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ّ الاتفاقات  :مل ة ت وج ة، غ ال ال اً  ال اً  جان ّاً  مه اة في وح ،ال ح داد وج ة وت ا أه ع ه  م ال

اقع في الإتفاقات لي ال اح م الع ة ال ا ة، الإج ن نها والقان ت ك اش ل ت اة م ة، ال  إلى الإضافة الأس
نها ت ك واج عق ت نها ذاته ال ّل ك اً  ت عل آثاره، م غّ ن على ه، ش ه و ة أك أث  قاتالإتفا م أه

ة ا الأس ة، ل ال ٍ  م لها ال ٍ  تأث ع ت على ك ازنه، ال ا وت اب ت قّقه ل ار م الإن ق اد اس  اق
ة ع للأس ز .وال ة وت ال راسة، إش ه ال ن  في ه ه ك ة الإتفاقات ه ة، الأس ني ت لها ل ال  خاص، قان

ن  ع عالج ال ة، الإتفاقات ح ل  ق في الأس ن انعقاد ه عالج ال ال ع واج عق ال ة والآثار ال ت  ال
ه، ق في عل لف ال ال ن  الفقهاء ه اخ ل ان في ال ها ب ل وف على ح ا الأص ة وال   .ال

ة اح ف ات ال ل ة، الإجهاض، ت: ال ال ة غ ال ة، الإتفاقات الأس وج اب االإتفاقات ال  .لإن

Abstract: Non-financial marige agreements regulate an important and vital aspect in the life of 
the spouses, and the importance of this type of agreements increases in practice in terms of social 
and legal aspects, as they are directly related to family life, in addition to being linked to the 
marriage contract itself as it represents a condition in it, in a way that changes the Its effects, and 
makes its impact more important than financial family agreements, because of their great impact on 
the formation of society and its balance, as the organization of reproduction achieves in terms of 
economic stability for the family and society. 

The problematic of this study is the fact that these emerging family agreements do not have a 
special legal regulation, as the legislators did not deal with family agreements, at a time when the 
legislators dealt with the conclusion of the marriage contract and its implications, at a time when 
Muslim jurists differed in explaining its ruling according to Fundamentals and legal controls. 

Key words:Marital agreements, non-financial family agreements, abortion, childbearing 
arrangements 
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مة   : مقّ

ه   اقع  ن م في ال لي ال ام الع ة  الاتفاقاتاب وج اة ال ة م ال ان مه ة ب الأزواج ت ج الأس
ا معاً أو  ه ل ق م وج  ه ال ف عل اً ي د إلاّ وت ش اك  م عق ا ه ة،  ألف والأس

اً ما دام قى قائ ضع س ا ال ، وه ف ة أح ال ل ه الاتفاقات م ع ه اة، وس ةً في ال واج قائ ة ال  را
ة ها او ال ة م ال اء ال ع حاجاته س ، وت افه ، وأع ، وعاداته ، وثقافاته ائع ال ع  اً  . ت ون

ام ال اء  ، في أث وج مها ال ي  أنْ ي ها، وال ة م ر الإتفاقات وخاصةً ال اع وص ة أن اة ل
ة، ف وج ّ في قهال   :ي الأساس ت

الإتفاق على  اماً مالّاً،  لّها ال ن م ي  ة، وهي الإتفاقات ال ال ة ال الق الأول، الاتفاقات الأس
لع وغ ذل م الاتفاقات  ضاع ومقابل ال ة ال جل، والاتفاق على أج ه ال ي ال الإنفاق، والاتفاق على ت

ة ال ام غ و  .ال لّه إل ن م ل اتفاق  ل في  ة، وهي ت ال ة غ ال اني، ه الاتفاقاتٌ ال الق ال
ها، فهي  ه م رة واح ان ت على ص راسة، ون  ه ال ار العام له ل الإ ي ت ه الاتفاقات هي ال مالي، وه

وجة  ال ال واج م زوجة أخ أو إك م ال ا ع اش علّ  ع م ال أو  أن ت م ال راسة أو ع ال
راسة ه ال ها ه ي ت عل رة ال اب، وهي ال انة الأولاد، او الاتفاق على ت الإن   .الاتفاق على ح

ه  سو  ا ه ّة م على دراس رة مه اقع، ألا وه ص اراً في ال ها ان ة بل وأك تفاق إالإتفاقات الأس
وج  نه م .ابعلى ت الإنال ل عام، في  ع  ض ة ال ة الاتفاقات  وت أه وج ة، ال ال غ ال

 ّ ي ت اً و ال اً مه اةجان ّاً في ح ع م الإتفاقات  ح ا ال ة ه داد أه ، وت وج لي ال اقع الع م في ال
اة الأ ال اش  ل م ت  نها ت ة،  ن ة والقان ا اح الإج ةال ت، س نها ت عق  الإضافة إلى 

اً  ّل ش نها ت واج ذاته  هعل  م آثاره، و غّ  نه، على  ال ة أك أث ة م الإتفاقات الأس  أه
ة ال   .ال

ور ال  أن و  ة، وما ه ال ة ال ّة الإتفاقات الأس و راسة، في م م ة ال ال ّ إش ت
اب  ه ت الإن ه الإتفاقات، يل اص له ني ال م ال القان ل ع صاً في  ع، خ ة وال في على الأس

اف رق  ة ال ال ال ن الأح ة  188قان ل 1959ل ع اف ال ه الفقهاء ال لف  ق ال اخ ، في ال
ة ا ال ل وال ها على وف الأص ان ح ن في ب ل   .ال
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ا م خلا ، حاول ء ذل ّلة، وفي ض ة، وال ال ه الإش ة به ت اؤلات ال ة على ال راسة، الإجا ه ال ل ه
ه ني م ه عي والقان قف ال اب؟ وما ه ال ل ت الإن ج ح د م إتفاق ال ق   ما ه ال

ا ه الإتفاقات؟ وما هي الآثار ال عي له ني وال ار القان ن الإ ّ ي ت ام ال ة الإتفاقات؟ وما هي الأح ت
ه الإتفاقات؟ ل ه   ع م

ب راسة على اسل ه ال نا في ه ها، اع اؤلات وغ ه ال ة على ه ع على ال  وللإجا ي ال العل
ام  راسة، والاح ع ال ض عي م م ني وال قف الفقه القان ا م خلاله م ض ع صفي ال اس هج ال ال

ة،  ة وال ن اح القان ه م ال علقة  ّ على ال ع ف مع ال ق لي في ال ل هج ال نا على ال ل اع و
ي  ح وت ج وج ب ا م ال ل  نها  ف على م ق راسة وال ع ال ض اصة  وحات ال الآراء وال
ل ذل م  ي في  ف راسة، م اق ال اخلة ض ن عات ال ض ص ال ي في خ ح رأ ج ها أو  أح

قارنة  ب ال ل اسل ، ل ن م جهة أخ ع وفقهاء القان قف ال وحات الفقه الإسلامي م جهة، وم ب 
عارض مع  ا لا ي ة و عاص اة ال ات ال ل ل م ل م الآراء في  ّي الأف ح أو ت ج ة إلى ت ها في ال

اء ة الغ عة الإسلام   .مقاص ال

ل  ه، في  ف عل ق ا ال ة ال كل ذل حاول ة، ح الل اح وخات مة وأرعة م ة مقّ
ل  عخاش ا ال الأول لل ، خ اب ت على الإتفاق ة ال على م  ب الإن

وج ة. ال و اه لل في م م اني ف اب ت على الإتفاق أمّا ال ال عة في الإن  ال
ة ن  الإسلام   .والقان
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   الأولال

وج اب ب ال الإتفاق على ت الإن ع    ال

ل ألة  ت ة، فق م ّة  م أه ا ال اب في عال ة ت الإن الأس علقة  راسات ال ها ال م ال ت عل ر
ع  ٍ على ت ال  ٍ ع م جهة، و ما لها م تأث ض ة ال ع أه لٍ خاصٍ، وه ما 

ع م جهة أخ وت ة وال اد للأس ار اق ق اب م اس ققه ت الإن ا    .ازنه، ل

وج على  ّة اتفاق ال ا لل في ما ه ، ن الأول م ل ا ال إلى م ت نق ال في ه
اب قارنة بالإن ه لل اني ف ل ال وج اتفاق ، أمّا ال اب ت على ال ع الإن  الأوضاع و
ة ه، وعلى ال الآتي الق   :م

ل الأول   ال

وج على  ّة اتفاق ال اب  ما   ت الإن

ة  الإتفاقات الأس د  ق ان ال عي مّا ب اب،  ج على ت الإن ة إتفاق ال ف على ما ق إنّ ال
اجة ف على ال ق ة، وال اب، م ناح اصة ب الإن ة  ت على تفاقالإ ت إلى ال اب م ناح الإن

الآتي .أخ  ع  ل إلى ف ا ال ّ ه ق ا س ه فإنّ   :وعل

ع الأول   اب: الف ة ب الإن وج : تع الإتفاقات الأس ة ب ال  أن ل عام الإتفاقات الأس
أنَّهاتعّ  ت: ف  ا ي ني  اث أثٍ قان وج على إح اف إرادة ال الف ت واج وآثاره، على ن لا  عق ال  

ام العام والآداب ن ولا ال اب، . القان وج على ت الإن ،  تع الإتفاق ب ال ل ا ال وم ه
إتفاق  واج، أو  ج ش في عق ال  ، ف م لل ل، على ن مل وج على ت ال اضي ال أنّه ت

اف عل قل  ال ةم وج ة ال ا ام ال   .ه أثاء 
واج، و     ج عق ال عاُ  لّ له ش أة ت أ ب رجل وم ي ت ة، هي العلاقة ال وج ة ال ا ال

واج بـ و  ارع ال ق سّى ال ا ن أن ال واج في الإسلام، فإنّ ة ال نا إلى را ة(ذا ما ن ، )العُق

ع ع ة أبلغ في ال   وهي لف
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ى ال ع انه وتعالى)1(اد م لف العقال َابُ أَجَلَهُ ( :، فقال س ِ لُغَ الْ َاحِ حََّى يَْ ةَ الِّ ا عُقَْ ِمُ ، )2()وَلاَ تَعْ
له تعالى اً، وذل في ق اق، وه أوث م العق أ غة ال واج  ة ال ُونَهُ " :ووردت را َ تَأْخُ ْ وَقَْ  ۥوََ

 ٍ عْ ْ إِلَىٰ َ ُ ُ عْ ىٰ َ َ ْنَ  ۢ◌ أَفْ ًا وَأَخَ قًا غَلِ َٰ ُ مِّ اق الغل)3( "مِ ون ال ف ارك : ، وقال ال ه ما أخ الله ت
جال اء على ال د  .وتعالى لل ه أثٌ في الفقه الإسلامي، ولف العق ج ع فٍ ي ل ت لح شاملٌ وعامٌ في  م

ام، أ اء ال ني م إن ن أثٌ قان لح القان َّى في م ا  عيٌ، أو  يله، أو إنهائهش  )4(.و نقله، أو تع

له تعالى   ون في ق ف ، فق قال ال انٍ (: وم جان آخ َ حٌ ِإِحْ ِ ْ وفٍ أَوْ تَ َعُْ اكٌ ِ َ ان ذل  ،)فَإِمْ وق 
واج في الفقه  ادفة لل ة ال اح هي اللف ة ال ل ه، و اح نف ه ه ال ع اح، وقال  خ ع عَق ال ي

اً ح، الإسلامي اح عق ي ال ه ، س فاء  ه ال م نف في العق أل ل واحٍ م    )5(."لأنَّ 

ن،    ة والقان عة الإسلام اب في ال وج على ت الإن ة اتفاق ال و ا، أنّ م ال ه ي  وم ال
ل عق  ا الاتفاق  ن ه ا الإتفاق، فق  ه ه أ  صف ال ي ه أو ال قف على ال قل ع عق ي م

ها  ي  د ال غة تأخ ح العق ه ال عاص معه، وه ال واج أو  ع انعقاد عق ال ل أو  م ق اء أب واج، س ال
ع  ي ي ة ال ص د والاتفاقات العامة، مع ال ام العق ها لأح وع ع م ح م اقع، وت اف في ال الأ

ة م مقا اح ه ب ا ا الاتفاق ورت ل ه ل ش ض ه م ل، أمّا إذا انعق  عة ألا وهي حف ال ص ال
، مع  و ه ال ني له عي والقان ار ال ال ي صّفها الفقهاء في إ و ال ام ال ع لأح واج،  عق ال

واح ار عق ال ا ال في إ ع بها ه ي ي ة ال ص اعاة ال   .م

أ الأزواج إلى   الي، يل ا ال ل عام،  وفي وق ه  ا ب ة  ال ائل غ ال ي ل ال عق الاتفاقات ال
ن  غ ي ي ة ال ل إلى الغا ص ه م ال ي ت لة ال س ا الاتفاق ه ال ل خاص، وه اب  وت الإن

ة والآث و اء م ح الانعقاد وال ه الاتفاقات س ع ه ة، وت اته الأس قها، في ح ت ح ار ت

                                           
له تعالى  )1( اب أجله" جاء في تف اب  لق لغ ال ى ي اح ح ة ال ا عق م وا ا" ولا تع ي ولا تعق ع اح ،  ال لعق 

ة  ي الع ق ى ت آن "ح قي، تف الق م شي ال ث ال ل ب ع ب  الق اع ي إس اد ال اء ع ، ي أب الف
، ق الع لامة، : ال ة2سامي ب محمد ال زع، القاه ة لل وال   .484، ص1، ج1999 – 1420: ، دار 

ة  )2( ء م الآ ة، ج ق رة ال  ).235(س
ة  )3( اء، الآ رة ال   ).21(س
آن، ج )4( ام الق في، أح اص ال از ال ة، للإمام أح ب علي أب  ال ائ رة ال ة الأولى م س ، 1، 2تف الآ

وت  ي، ب اث الع اء ال   .286-283ص ص هـ،1405دار إح
، ص )5( اب جع ال في، ال اص ال از ال   .286أح ب علي أب  ال
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ل  ة م اف العلاقة الأس ق بها أ ي ي و ال د والاتفاقات وال ي ت العق ة ال ن ة والقان ام ال للأح
ا ال  ت ه راسة، إذ ي عل ال ا ي اته  ة ب ح اش رة م ت  ه الإتفاقات ي ام ه اجة الأزواج لإب

ة، ع ها أو ال ة م ال اء ال اً لل في العلاقات س اً  ه الاتفاقات ت ح ه ه أت  لى ال ال ب
عات،  ه ال ة في ه عة الإسلام ها ال ي أرس فا وال ال ر ال صاَ مع ت ة، خ عات الإسلام ال

ّقة ان ال عة والق ام ال لاءم مع أح ي ت ة ال ن ة القان عال اد ال ورة إ ل ض ا ت   .م

اة أمّا إذا و     ء ال ل ب وج ق ه أح ال  ٍ ل ش اب على ش وج على ت الإن قع الإتفاق ب ال
ة أو  وج اءهاال ل تلافي ف، أث ا، م ق لاه وج أو  ةٍ لأح ال ةٍ مع ل ق م غي م خلاله ال ت

اب ف د علةٍ مانعةٍ م الإن ج ة ل د، أو ن ج ض م ن تفاق م ي ق ت الح ال ها م ال وجة، أو غ ي ال
اب  وج الآخ ت الإن وج على ال اد أنْ  أح ال ع ح م ال وعة، فق أص وعةً أو غ م م

ه ع واج أو  ام عق ال ل اب ، ق لٍ دائ ، أو  ٍ ق لٍ م اب  اع ع الإن الام اءً  عة  .س م أنَّ  عل وم ال
و ت ع مع ال وعٍ في م ٍ وم ٍ مع ن م ش ا  ، ف ه اس وعاداته وأزم ال ال لاف أح اخ لف 

ي إسلامي ع ح  ع ع لف ح ال في م ل  ، ول ع آخ وعاً في م اً وم ن مع ق لا 
ع غ    . إسلاميال في م

واج   ن عق ال ق ما  م، فإنّه ع ء ما تقّ لاً م  وفي ض اف ق ام العق و وج ع إب ه أح ال ج  ي
ن   ق اح ال َّى في الفقه الإسلامي عق ال ، وه ما  د ال اءً على وج عق العق ب ، ف ف الآخ ال

ه وآله وسلّ  ،)1( ل ال صلى الله عل س ي ال لاقاً م ح ، إلاّ " وذل إن ه ِ و ن ع ش ل اً ال ش
م حلالاً  اماً، أو حَّ ها )2("احل ح ان م اد، إلاّ ما  ٍ أو اتفاقً ب الأف ل ش ة لا تق  عة الإسلام ، فال

ها  ع عل اع العامة ال الف الق الفها، أو  ة، وأما ما  اب وال ها في ال ص عل امها ال افقاً لأح م
ع لٌ ولا  ا رها الفقهاء، فه  ي ق ، ال ي ن ال ام العام في القان ة ال مه ف قابل في مفه ل  ه، وه ما  ف

ل أوج  اً، ول ه ول ق فاء  ال اء  مه الق ه أل ف  عاً، فانْ ل ي ه ش فاء  ال م  ٍ فه مل م  ْ ال م

                                           
ون، . د )1( ش ناش ة ال ة، م ا ة إج ها، دراسة ش واج عل م ال ا ع أة في اش ة، ح ال ي أب غ ح ع الغ

ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال  . 24م، ص2005ه، 1426ال
ه،  )2( هقي في س جه ال د الأخ وْجِ َ ْ ُ سى ال ، أح ب ال ب علي ب م أبي اساني،ال ال ر  ه   ال

ا، ق محمد ع القادر ع هقي، ت وت، 3، 7ج ال ة، ب   .249م، ص2003، دار ال العل
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وجة أن ت ال واج  اح عق ال ي ت و ال ال فاء  ابلة ال وج  ،فقهاء ال ها زوجها أو أنْ لا أنْ لا ي عل
ان آخ ها إلى م قلها م بل   )1(.ي

اني     ع ال اب: الف اجة إلى ت الإتفاق على ت الإن ة : ال اس ن عاملات ب ال عادة ما ت ال
اة  وف ال ها، وتغ  عّ ة وت ا ع وتعق العلاقات الإج ر ال ،  ت دة له الح ال  وتغ ال

ام الأزواج  ه إب م ن ا ال ، وألف ه ل م  ل  اعي، وفي  اصل الإج قافات واسال ال وال ال
فة  ة ل ت مأل اة الاس ون في ال ل وش ال تفاص اول  ا، ت ه واج ال ي اتفاقات ت إلى عق ال

ارسة دوره في ل ل ا ي الفقهاء ال قاً، له اس في  سا ها ال ي ي ه الإتفاقات ال عي له ل ال أص ال
لح  ة دون ت ب م فات ال ل ال لالة على  د، لل العق ارع ال  َّاها ال ي س ، وال اته ح

  )2(.العق

، وذل لأنّ و    ق اج إلى ال ال ي ت اعي ال عامل الإج ر ال ة هي م أه ص  تع الإتفاقات الأس
ع، ح تعّ  ان ال د  ه ل و اعي  ام العام  الإج د ال لال بها،  أنْ ته ل أ اخ ح
رة إرادة  ام الإتفاقات، وتع ق اد في إب ة في ح الأف عة ال لٍ واضح ع ال ة،  الإتفاقات الأس

ت آثا ائها وفي ت ه في إن ّ ح اص ل الإتفاقات، وت ها في الأش ة إلى الإرادة وح ه ال رها، ه
ل، فالعق ه  قة العق أو الإتفاق للع ا ة م ها ه ف اد أخ لعل م أه ارٌ وم ها أف ج ع ام الإتفاقات ن إب

ه  أ ال ز ال ا ب ه، وم ه ي ج مه م إتفاقات مع ب ا ي د  قي ع إرادة الف ع ال عة (ال العق ش
عاق ام الإتفاق)يال أساس لإب ه  ضا وح ال ع  ام )3(، وال  ةٍ لإب ةٍ مع ل ن لا ي على ش ، ما دام القان

ف الآخ ه لل ه غة ت أ ص ضا  ا ال ع ع ه ال ، و ف اضي ال د ت م  . الإتفاق فإن الإتفاق ي
ة  ت ل الآثار ال د  ي ت أنّها هي ال ي ال للإرادة  امات وتع د الإل ي ت ها ال على الإتفاق، وهي وح

ف ي تقع على عات ال   .ال

ني   ن ال اقي في القان ع الع ها ال ة ق ن عل ه الف اف رق  وه ة  40ال ل 1951ل ع ، ح أشار ال
صه؛  ع ال ان الإرادة في ن أ سل ّي م أث ل ة الإرادة  لٍ واضحٍ إلى ح اقي  ادة الع ج ن ال

                                           
ة،  )1( ي، القاه ة، دار الف الع عة الاسلام ة العق في ال ة ون ل ة، ال   .235، ص1996محمد أب زه
ي. د )2( ل ا ال فى اب اقي ال و  م وت ع ال ، ب ر ه ة ال ة، م عة الإسلام راسة ال خل ل ، 2015، ال

ها 80ص ع   .وما 
ة . د )3( عة نه اب الأول، م الفقه الإسلامي، ال دة، دراسة مقارنة  ف ة العق والإرادة ال اقي، ن اح ع ال ع الف

ة،  ، القاه   .42-41ص ص .1984م
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ها ) 146/1( ٍ " ب ى ن ق يله إلاّ  ه ولا تع ع ع ج ي ال ز لأح العاق ان لازماً ولا  إذا انعق العق 
اضي ال ن أو    ."في القان

ان     ّا  ة، فول ة ع الإتفاقات هي آثار مال اش امات ال ع الإل ن ج ج أنْ ت ن ما ي إنّه ل في القان
ام   أنْ  اماً ن الإل اشئ ع العق إل ة ال اح افه م ال ماً لأ اً مل قى العق عق لاً و اً م اً أو مع أدب

ة ة عق ول الف م ل ال ة و ن ها ف. القان ا ة ارت ان ن ة  ع في ت آثار الإتفاقات الأس خل ال
ة، و  ة، وهي الأس اته الأاساس ع ون ام ان ال ائل م ال ه ال ّع إلى جعل ال م ه ه ما دعى ال

ة  اق ح ام، وم ثَّ فإنَّ ن ا ال ة على ه اف ورة لل ع ض ها  ة عل اف الي فإنّ ال ال العام والآداب؛ و
ن، أو أح ام القان أح رة  امها وآثارها مق ن أح ة،  ال الإتفاقات الأس اً في م اد ت  عة الأف ام ال

غ مع  ا ال ه الآثار، خاصةً اذا تعارض ه اد ح تغ ه ني، ول للأف اب ال القان ة، ع  الإسلام
ام العام والآداب   .ال

ة الأولى     ة ال رته الآ أ العام ال قَّ ل الفقه الإسلامي م ال قف الفقه الإسلامي، ف ة ل ال أمّا 
ا رة ال م بـفي س م ال ا ع ة، وهي ت دِ " ئ ا ِالْعُقُ ا أَوْفُ َ آَمَُ ي ل )1("َا أَيُّهَا الَِّ ، فهي الأصل الأص

ام ب الإل ها م وج ت عل ام الإتفاقات، وما ي ل ح الإرادة في إب ةٌ )2(ال  ة مق ه ال ، إلاّ أنَّ ه
عة الإ ام ال الفة أح م م ق ع ا الأساس  لاً، وه ا ا الإتفاق  ان ه اد، ولاّ  ة في أ إتفاقٍ ب الأف سلام

ة ن ان ال ام العام والآداب في الق قابله ق ال  .الق 
ة م الإتفاق على     عة الإسلام قف ال ار ال ع م أل مه في إ ا لا بّ م ال على م وه

، وه وج اب ب ال عة ت الإن د في ال ة العق ا في  ة  ام في الإتفاقات الأس ر الإل  أنَّ م
ان  ة والق عة الإسلام ا فارقٌ مه ب ال ن، وه ، ول العق أو القان ارع ال ة ه ال الإسلام

ة ض ا م جهة ،)3(ال ، فإنّ  .ه اء الإوم جهة أخ الأصل في أنَّ إن ةٌ  اد مق ة الأف تفاقات  أنْ لا ح
الح  اً على م ة حفا از إتفاقات مع ن ج ل ق الفقهاء ال لة، ح  ا ان  ، ولا  ة الآخ ل  

اس عاملات ال ار ال ق اناً لاس اضي .ض ع ع  فال اء الإتفاقال  اف لإن اد  الفقه  في إرادة الأف
اجة إلىالإسلامي  ة دون ال ة مع ل اش ضالأصل لا  ، وه اع ع م ف ة يل إت ة مع ل اف بها م ش الأ

                                           
ة  )1( ة، الآ ائ رة ال   ).1(س
، ج. د )2( ة العق س في ن ، ال اد، 1ع ال ال غ ة،  ع وال الأهل ة ال ، ش ، 1967هـ، 1387، انعقاد العق

 .84ص
ضعي، ج: ي )3( ن ال القان ي محمد، العق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة  اس ح ة 1، 1د  ل اض، ال ، ال

ة،  د ع ة ال ها98ص م،1993هـ، 1413الع ع   .وما 
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افٍ لانعقاده صل ل في العق  خ ا على ال ه اض اف ارادت وت ان الأصل ه ت ، ون  قه  اً ان حق
ت آثاره   )1(.وت

ان الو     اءً  ام س ل إتفاق أو إل لالة على  ، لل ل لف العق م الفقهاء ال اماً م جان ش ق اس
ة، ما دام الأم  عة الإسلام لح الإتفاق والعق ع فقهاء ال ق ب م ، إذ لا ف ٍ واحٍ اماً م جان أو ال

ا ه ف أو أح اماً على عات ال ئ ال   )2(.ه إتفاق ب إرادت يُ
اني    ل ال اب و: ال وج على ت الإن همقارنة ب اتفاق ال ة م   ع الأوضاع الق

في  ه، لا  م ذ قّ اب، على ال ال وج على ت الإن ة لاتفاق ال ن ة والقان ام ال ان الأح إنّ ب
اخل  ع م الإتفاقات، ح  أن ت ا ال ني ال  به عي والقان ار ال ف على الإ ق ه فق لل ح ل

ع م الاتفاقات أوضاع ا ال ر ت مع ه رة م ص أنّها ص ل  الق ع  ه ال ،  أن ي اً أخ
اضٍ ب  ل اتفاق أو ت ال  ل هات ال صاً إذا ما ح ل، خ ي ال ا في الإجهاض وت اب،  الإن

وجة وج وال ا ال اب، ألا وه الإن ة  ع اف ال ل  .الأ ضع  ي ال ف على ه ق ن لازماً ال ه  وعل
الآتيخا ع  مه، وذل في ف ا م ع ه وع د م قف  ان ال   :ص، و
ع الأول   اب والإجهاض: الف ي: مقارنة ب ت الإن ع لاح الفقه  إسقا ال : لف الإجهاض في اص

ل أنَّه. ناق ال ف الإجهاض  د إلى هلاكه" :وع ا ي ل  عي لل قاف ال ال اناً  )3(."إ قع أح أنْ  و
لافي  ة أو ل ة مع ل ق م ه ل ل م ران ال ق ل،  ل ال ع ح اب  وجان على ت الإن ف ال ي

لاً  وجة م لٍ على ال ، أو م ٍ رٍ م ق . ض ل ة على م ا ل  ل، ي ل ال ع ح وح الاجهاض 
ى في ال ة ت ا ه ال ة، وه ورة ش غ ض   )4(.فقه الإسلامي الإجهاض أو الإسقاخلقه الله تعالى إذا ت 

                                           
ه، ص. د )1( جع نف ي محمد، ال ها 94اس ح ع ، . د ؛وما  اب جع ال ، ال ة العق س في ن ، ال ع ال ال

  .86ص
جع . د )2( اقي، ال اح ع ال ابع الف  .38، صال
س الفقهي )3( ، القام أة، ي سع أب ح ازاً في ال ل لف الإجهاض م لاحاً، ج ع ، 2، 1لغةً واص ، دار الف

 ، ، ج؛ و 72، ص1988دم اب جع ال افعي، ال مي ال ان ب محمد ب ع ال فى . د؛ و 154، ص4سل م
ة،  اث ال عة الأ ي، م ل ا ال ، 1اب زع، م ان لل وال  .177م، ص2014هـ، 1435، إح

عة . د )4( ي، م ل ا ال فى إب ، صم اب جع ال ة، ال اث ال  .177الأ
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ال   ي  ا؛ وم ال ها  ه افه هي أنَّ الأصل ف ه وأ ان، وج اة الإن عل  ا ي ة  ة ال أنَّ القاع
 ُ لال ِ اء ال رة أنَّ الأصل في الأش ه ة ال ة ال اءً م القاع ع إتفاق أو ش ت  )1(.مة، اس

اب، فالأ لالإن ها ال لف الفقهاء وق  .صل ف ن اخ ل لّ ال ل ال ل نفخ في ح إجهاض ال ق ، وق
ه، ب الإ وح  اال ل إلاّ  ي فقهاء احة  ه شيء وه لا ي ل م ل أنْ ي از اسقا ال ق اف، ج الأح

ماً،  هع مائة وع ي غ إذن ا ز ع أة اسقا ال ول  وجلل لاقه ل ا ، و قف ه م ت ف ع
وج رة على إذن ال ة ال ل ال ها ق از إسقا  )2(.ج

ة م فقهاء عإلى ذل وذه    اف اال لّ  فقال ل ال احة اسقا ال ق ل نفخ  ،إ ان ق ل إنْ  فإسقا ال
م ها ح ع وح جاز، أو  ع  )3(.ال لقاً فقهاء وذه  احة م ابلة إلى الإ لّ  ال ل ال ب دواء  ،ق ز ش و

فة احة وعلّ  ،"لإلقاء ن ، هي أنّه ة الإ ه هع ل  ل ل ت ل ال وح ق اب  ،أنَّ ال ع لل ه  ز  فل عل
ه غةً )4(اسقا ح علقةً أو م ل أنْ ت ، ق فة فق ه في حالة ال ع ه  ب دواء لإلقاء علَ ، وق ز ش قة ، ولا 

  )5(.نعقادهالإ
هوأ    ة،فقهاء  ما ت الإجهاض، فق قال  ال ل الارع  ال ح ول ق ن في ال ي ال اج ال ز اخ فلا 
ماً  ل فإنّه ، )6(ي ا في اسقا الول اً  ،أوج أ أ ا ال ة، وذه إلى ه ا اره ج اع ة،  م الغِ الإمام ب ح

                                           
اع . د )1( وة ت الق مة ل ل مق هة، ورقة ع ة ال ة لإجهاض الأج اك ة ال اع الفقه ي، الق أح ب ع الله ال

ا قة ال ة  ون ال ة العامة لل ي ال ة  ي ة ال ه إدارة ال ة، ال ت ائل ال ة على ال ة الفقه ل ض، ال
ة،  د ع ة ال  . 8ه، ص1429الع

ه )2( ل؟ نع : قال في ال ع ال اح الإسقا  ي "قي هل ي ، محمد أم ب ع ب ع الع عاب ي ، ي اب عاب
، ج اب جع ال في، ال قي ال م  . 176، ص3ال

ي أب )3( ، ز ال ار ا الأن ا ب محمد ب أح ب ز يي ز ى ال ح ) هـ٩٢٦ت (  ة في ش ه ر ال ، الغ
ة، ج رد ة ال ه ة، 5ال عة ال ة، ال  .331هـ ، ص1329 القاه

اع، ج :ي )4( اع ع م الإق اف الق لي،  تي ال ه ي اب ح ب إدر ال ن ب صلاح ال ر ب ي ، 1م
وت ة، ب ، ص ،دار ال العل ة ال ون س  .220ب

ح  :ي )5( هى في ش ال أولي ال لي، م قي ال م ا ث ال ل اني م ح ة، ال ي شه ه ال فى ب سع ب ع م
هى، ج ة ال ، 2، 1غا ون بل ال  .267م، ص1994ه، 1415، ال الإسلامي، ب

ي  )6( ال قي ال س فة ال قي ع)هـ١٢٣٠ت (ي محمد ب أح ب ع س ة ال ردي ، حاش خ أح ال ح ال لل لى ال
ل، ج وت 3على م خل ، ب اعة وال  . 86ص. 2020، دار الف لل
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اه  أ الإماموذه إلى  ،)1(ال الي  ذات ال ةفقهاء م الغ اف ز م  والإمام ب )2(. ال ابلة فقهاء ال ال
اً  ون و  )3(.أ ة وع غه م ع بل ل و ، ق ه اسقا ال م ع اً، ح  ة أ عة الإمام ل فقهاء ال ه ق
ماً   )4(.ي
ا     ع فقهاء ذه ب اهة الإجهاض  ل  افإلى الق ا الأح ل نف، وقال وحاهة الأسقا ق ، خ ال

ل  أنّه إذا ن لال  ل ف الإس اناً ول ن أن ه،  وح  فخ ال اة ب ل وال ه إلى ال ان أم ح  ي في ال ال
اة امل ال ان ال اة الإن اء على ح حلة ه نف ح الاع ه ال   )5(.إسقا ال في ه

اقي م الإجهاض    ع الع قف ال ه فأما م ات ي، فق ورد ت ن العق ّع م جَّ  ، حقان فعل ال
ق ي الإجهاض، ف اقي ال ات الع ن العق ة )111(قان ة فق ، 1969، ل ام ج ع لأح ا ل ال د الف أف

ها، ف في  ت ة ل ج العق ي ت اص وال اقعة على الأش ائ ال اً الإجهاض م ال الإجهاض، مع
ادة  إح  -1" على أنَّه ) 417(ال ار أو  ة دي امة لا ت على م غ ة و ة لا ت على س ال م عاق 

ضاها ها م ذل ب ان أو م غ لة  ة وس أ ها  أة أجه نف ل ام   )6(."هات العق 

اني   ع ال ل :الف ي ال اب وت ة إنّ إمعان ال في: مقارنة ب ت الإن عة الإسلام ام ال اء أح ، س
ع على  ل، وال ح ال على ت ال ض ة، يل ب ه ة ال ة ال آن ال أو ال ها في الق ما ورد م
اب، وجاء ذل في أحادي  م الإن ل وع ة ع الَّ لادة، ونه  ة ال رات  ه اء ال جال م ال زواج ال

، فع أن ب ما ه وآله وسلّ ل صلى الله عل س أم "  :ل قالال ه وآله وسلّ  ل الله صلى الله عل كان رس
ل هى ع ال اءة، و ل، ال ه وآله وسلّ ق م ": صلى الله عل اء ي اث الأن د، إني م ل دود ال ا ال وج ت

                                           
، ص )1( اب جع ال ، ال اه ي ال ي الق ل م الأن  .242- 241أب محمد علي ب أح ب سع ب ح
، ج )2( ي م ال اء عل سي، إح الي ال وت ، دا2أب حام محمد ب محمد الغ فة، ب ع  . 51، ص2011ر ال
، ص )3( اب جع ال لي، ال تي ال ه ي اب ح ب إدر ال ن ب صلاح ال ر ب ي  .220ي م
ه  )4( ة، لل م عة ال ح الل ة ش ه وضة ال ه ال هام ، و ع ه ال ة لل م عة ال ي العاملي، الل ي م ال ال محمد ب ج

ي ا ع ز ال عي العاملي، جال وت 10ل ي، ب اث الع اء ال  .289م، ص1983ه، 1403، دار أح
، ص )5( اب جع ال في، ال قي ال م ي ال ، محمد أم ب ع ب ع الع عاب ي  .176اب عاب
ة  )6( ادة ) 2(ون الفِق ضاها، ح ن عل)417(م ال اً ب أة ع ْ أجه ام ة ل عاق ": ى، على نف العق و

ضاها  اً ب ها ع ْ أجه ة ذاتها م  ...".العق
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امة ه قال )1("ال ا" ، وع سع ب أبي وقاص رضي الله ع ه وآله وسلّ على ع ل الله صلى الله عل ن رد رس
ا ل، ول أُذنَ له لاخ ن ال ع   )2(."ب م

هومّ     ال  اسل ،ا لا ج اث وال ل على ال ة حَّ ال عة الإسلام اب الأولادل ال، فأنَّ ال  رة ون
ع  ، ولا ش أنَّ م ل ش ة في  ان ة الإن واج، وه م دواعي الف ات عق ال ة م غا ة أساس ه غا

ل  ة ال وعة ومع اف م الح وأه ات وم اب لغا ن ت الإن عارضها، ول ق  ة و ه الف الف ه
خ  ي ت ة ال ؟ خاصةً مع ورود الأحادي ال ع ال الفاً لل ة وم الفاً للف الة م ع في ه ال فهل 

ها، أم أنَّ الإتفاق على ت ل م ل ال ى لا  وجة ح ل ع ال عارض مع  في الع وج ي اب ب ال الإن
ل والأولاد في الأس ة على ت ال عة الإسلام   . ح ال

ن    ل ق الفقهاء ال ل  د ت م آثاره على  ل ق ة  عة الإسلام اب في ال از الإتفاق على ت الإن ج
اب ل ل الإن ع ح وج في م ة لل لاق ال ع، فإ ة وعلى ال رة على الأس ة ال ه آثارٌ في غا

مة في شأن ت  ق ث ال لاعه على ال ع ا ولي،  ع الفقه الإسلامي ال ال أنّ م ي  ع، وج ال
ع  فا على ال ل لل اب وزادة ال ي ت على الإن ة ال عة الإسلام اءً على مقاص ال اب، و الإن

اني، ود  )3(الإن ا وح ر ثلاث ض ا هيقَّ ه ال اب، وه د ت الإن ام بها  ة  الإل   :مه

اب -أ"  وج في الإن ة ال ن عام  م ح ار قان ز إص   .لا 

ع إلى  - ب ، ما ل ت ع الإعقام أو ال ف  ع أة، وه ما  جل أو ال اب في ال رة على الإن ال الق م اس
ة ها ال عاي ورة   .ذل ال

                                           
اني، س اب داوود، )1( اق ب  الأزد ال ان ب الأشع ب إس ق أب داود؛ سل شع الأرناؤو : ال

ون،  وت1وآخ ة، ب سالة العال ي 6، ج2009 - 1430: ، دار ال  .124، ص)2626(، رق ال
ل )2( اءا: ال واج، وال ك ال اء وت اع ع ال ي رواه : لانق اع، وال ة وال ه ك ال ض ت غ ع ال  ه ق

ي اح، رق ال اب ال  ، اب جع ال ، ال ار  .611، ص1744:الإمام ال
ل و  )3( ه وسلّ ع ال ي صلى الله عل فة م نهي ال ة ال ته الأحادي ال اداً إلى ما أك ل، في اس ه ب ال أم

ه ح قال  ي أن ب مال رضي الله ع ل الله" ح ه وسلّ كان رس اً  صلّى الله عل ل نه هى ع ال اءة، و ال أم 
ل ق اً، و ي امة : ش م ال اء ي اث الأن د، إني م ل دود ال ا ال وج ي"ت ج ال   .، س ت
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مان، إذا  -ج ة م ال ة مع قافه ل ل أو إ ات ال ة ب ف اع ق ال اب  ق في الإن ز ال ال
ت على  اض،  أنْ لا ي ا وت ه اور ب وج ع ت ي ال عاً،  تق ةٌ ش دع إلى ذل حاجة مع

وان على ها ع ن ف وعةً، وأنْ لا  لة م س ن ال رٌ، وأنْ ت ل قائ ذل ض    )1(."ح

ها الفقهاء،و     ي ناق ل ال ق ت ال ل م  يقة الع وج ، وهي ال امها على ال فه  ،تع في اس
ل  ع وج أنْ  ز لل ا على أنّهَ لا  ع اء أج ة، إلاّ أنَّ العل ل اه م م مه، وف ما ي ل م ع ر الع ق ال 

 ّ وجة ال دة و ع ال ف إرادته ال ه، )2(غ رضاهاة  وج حقاً  ا أنَّ لل اع  وجة حقاً في الاس ، لأنَّ لل
ضا م  اف وال ان لا ب م ال ل  ، ول ه ح جل  ا لل ل  غاء ال ل واب ٌ في ال ل ح وجة  ولل

ع اء وم ان لها ح رفع ذل إلى الق وجة  ون رضا ال وج ب ه ال ل، فإذا قام  ة الع ف ل ه م ال
  )3(.ذل

ةٌ ع    ي فة الع ة ال ٌ ال ل الأحادي ي ت ح الع ة وال عة الإسلام ي وردت في ال وم الأدلة ال
الآتي ها  ع ي ن  ه وآله وسلّ وال ل الله صلى الله عل   :رس

ه أنَّه قال -  ر رضي الله ع ه " :جاء ع أبي سع ال ي صلى الله عل ، ذ ذل ع ال وآله وسلّ
ا: قال ؟ قل ل، : وما ذاك ه أنْ ت ها و ن له الأمة  م ل وت ه ال ها و أة  ن له ال جل ت ال
ه وآله وسلّ: قال ر: صلى الله عل ا ه القَْ ا فإن   )4(."لا عل أنْ لا تفعل
ه، أنَّه قال   -  ي جاب رضي الله ع ل على عه ال" وجاء في ح ا نع ه وآله ك ي صلى الله عل

 )1(."وسلّ

                                           
ول )1( ع الفقه الإسلامي ال ار م اني 15، في )39(ي رق ق ن ال ة / ان ، س ع 1988د لة م ر في م ار م ، الق

ع، ص1الفقه الإسلامي، ج ا د ال ة، الع د ع ة ال ة الع ل ة، ال ت الإسلامي، ج ة ال ر ع م  . 73، ت
)2( ، اع ع الإمام اب ع ال ب الإج هَّ ح ال ع ش و في ال اء"  نقل الإمام ال  ،فقال اب ع ال لا خلاف ب العل

ه  ة  ال اع م حقها، ولها ال إذنها، لأنَّ ال ة إلاّ  وجة ال ل ع ال ع ى ب ". أنَّه لا  ي  ي ال ا م أب ز
، ج اب جع ال ب، ال ه ح ال ع ش ، ال و ف ال  .422، ص16ش

اف أ )3( أخ م فقهاء الأح ل إلاّ أنَّ ال ف على ال مان، وال اد ال ف روا ذل  َّ وجة، و ون رضا ال ل ب جل الع جازوا لل
اقها ل ف ها ول ق أتي م ف م أنْ  وجة وال ء خل ال ء، أو ل ، محمد أم ب ع ب ع . م ال ي ي اب عاب

، ج اب جع ال في، ال قي ال م ي ال  .176، ص3الع عاب
ي ر  )4( ل، الإمام أب ال الع ل  ع ال ى واضح في م ها م مع ا ف ائي ل ة ال ا م روا ار وأهل ال واللف ه واه ال

 ، ة ال ي وحاش ح ال ائي  ائي، س ال ح أح ب شع ال وت 5ع ال فة، ب ع ، دار ال
ق 1420 ي ب ل، ال اب الع  .656، ص)3327(هـ، 
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ه قال  -  ة أخ ع جاب رضي الله ع ل" :وفي روا آن ي ل والق ا نع ل "ك ة م ه في روا ، وزاد عل
آن"  ه الق هانا ع ه، ل هى ع ا يُ ان ش  )2(."ل 

م   ل وع از الع ر الفقهاء إلى ج ه فة ذه ج ة ال ه الأحادي ال اداً إلى ه هواس ة اه خ ، ورو ال
اب  اس، وال ب علي، وخ ، واب  ، وجاب ب، وز ب ثاب ه ع علي، وسع ب أبي وقاص، وأبي أي

أ اب ال افعي، وأص ، وال عي، ومال اء، وال اوس، وع ، و  )3(.ب الأرت، وسع ب ال

م  اه وذه الإمام اب ح ازهال م ج ةٍ ولا أمة ولا " ، ح قال إلى ع ل ع ح ي "ل الع ل  ، واس
اشة قال  امة ب وه أخ ع و ع ج ه وآله وسلّ  ال ل صلى الله عل س ل الله صلى " ال ت رس ح

ل ق ه وآله وسلّ  في أناس وه  وم وفارس: الله عل ت في ال لة ف فإذا ه  ،لق ه أنْ أنهى ع الغ
ن أولاده فلا  أو  ل اً غ للاده ذل ش ه ع الع ه وآله وسلّ ،، ث سأل ل الله صلى الله عل ذل : فقال رس

في أد ال   )4(."ال

                                                                                                                             
ي )1( ، ج ال اب جع ال امي، ال ا، ي صالح أح ال ه ل في ص ، والإمام م ار اب ح 3رواه الإمام ال  ،

ي  ل، رق ال  .56، ص)2152(الع
، ج )2( اب جع ال امي، ال ي 3صالح أح ال  .56، ص)2152(، رق ال
يي  )3( غ اعل: ال امة ال ي ع الله ب محمد ب ق قف ال ي، ت غ لي، ال قي ال م سي ث ال ق ع الله : لي ال

ي  ،  -ب ع ال ال ل اح ال وت 3: ع الف ، ب  ؛229، ص10م، ج1997 -ه 1417، دار عال ال
ار، ج ر ال ار على ال في، رد ال قي ال م ي ال ي محمد أم ب ع ب ع الع عاب ل إب عاب ، 3و

وت، 2 ، ب سف ب ع الله ب محمد ب ع ال ب عاص ؛ و 175م، ص1992هـ، 1412، دار الف أب ع ي
ة، ج ي افي في فقه أهل ال ي، ال اض 2، 2ال الق ة ال اني، م ر ق محمد محمد أح ول ماد ال ، ت

ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال ة، ال ي  .563م، ص1980ه، 1400ال
ه واللف له )4( ل في ص ي رواه الإمام م امع ، يال ، ال ر اب ل الق ال اج ب م ل ب ال  أب ال م

، ج ة ال ون س وت، ب ة، ب ي ل، دار الأفاق ال ، دار ال ل ح م ى  ح، ال ي 4ال ، رق ال
اني، رواه الإمام أح في م؛ و 161، ص)3638( ل ب هلال ب أس ال ه، ي أب ع الله أح ب محمد ب ح

ل،  وت، 1م أح ب ح ، ب ، عال ال ر ي ال عا ق ال أب ال ، رق 6م ، ج1998هـ، 1419، ت
ي  ، . 434، ص)27993(ال اردة في الأحادي الأخ احة في ال خ الإ م ن ي ع اب ح ا ال ي وصف فه وال

مة ق احة ال خ الإ ل، ون ل على ت الع م، فه دل أد م في، وال أد ال ال ل  ي أب محمد علي ب أح ب . الع
ق د الآثار، ت لى  ، ال اه ي ال ي الق ل م الأن وت . سع ب ح ، ب ، دار الف ار ان ال ع الغفار سل

 .222، ص9م، ج2001ه، 1412
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ع ال    ن وذه  ل اه فقهاء ال لإلى  و ، ة الع ه الله،  الإمام ال ل، رح ع ال د إلى ق لأنَّه ي
ل ه وآله وسلّ  ال رواه الإمام م ل صلى الله عل س ي ال امة ل ها ع ج ة رضى الله ع ي عائ  م ح

اشة قال  ل قال " ب وه أخ ع ه ع الع أل ه وآله وسلّ  في أناس ف ل الله صلى الله عل ت رس ح
في أد ال   )1(".ذاك ال

ل،     ل إلى الق م، ن ا تق اب وم وج على ت الإن م أنَّ إتفاق ال ا تق اً و م وعاً وجائ ، ن م
ه،  واج أو  مع  قل ع عق ال عق م اء تّ  ةس و الآت   :ال

ة  -1 اف اب، ش ال ا في ت الإن ه ا معاً في حالة رغ وج ورضاه ب الإتفاق ب ال وج
غاء  غ على اب ي ت وت عة ال ة العامة لل اوز الأصل والقاع ع ت واج وت ق الأصل م ال على ال

هال  .ل وت
ل  -2 اب الأولاد، فلا ي ب وج في ان ق ح ال ل و د ال ن  ار قان إص ع  ن ال أن لا 

ع ال واج ومقاص ال ق مقاص ال  .)2(ت
أة وه ما  -3 جل أو ال اب م ال رة على الإن ال الق اب  اس ن ت الإن أن لا 

، إلاّ  ائ ع ال ال ا  َّى  اء ه وج ما ل ي إج اة أح ال ق على ح ِ ُ ها ال ال ق ف ي ي ورة ال لل
رها، وعلّ  ق ر  ورات تق ، وال ع ل، ال ع ال ق ه  أس ع  وج وعلى ال ر على ال ا لل ة ال ه

ع  .وضعاف ال
ة  لا   -4 ق دة أو م ة م اب لف ن اتفاق ت الإن ، أن  ل لٍ م اب  عاً للأن ن ق

ها اع ق َّل  ي تُّ ة ال اجة ال ورة أو ال واعي ال دة ول ة م ن لف ا   .ون
ه  -5 ت عل الة ي ه ال أة، ففي ه ل قائ ل ال د ح ل وج ل في  ن الاتفاق ق ح أن لا 

، لأ ام أخ م الاجهاضأح خل في مفه  .نّ ذل س
  

                                           
اج، ج )1( ل ب ال ح م ح ص هاج ش ، ال و ف ال ى ب ش ي  ي ال ا م اث 2، 10أب ز اء ال ، دار إح

وت،  ي، ب ع  ؛9هـ، ص1392الع ه م ق ت عل ا ي ، ل افي في فقه الإمام أح اً صاح ال ل أ اهة الع وقال 
ها ع وجة م ال ال م اك ل وع لي ث أب محمد م : ي؛ ال اع سي ال ق امة ال ي ع الله ب أح ب محمد ب ق ف ال

ع، ج ق ح ال على م ال لي، ال قي ال م وت3ال زع، ب ي لل وال اب الع  .84، ص1983 ، دار ال
ع ا )2( اض م أسال م ق ال ه في ال قاس عل ل وما  الع اب  ي أجازوا ت الان ل، أجازوه على أنَّه الفقهاء ال ل

ة وت  ة، ت الأس اس، ي الإمام محمد أب زه ل ال ةٌ عامةٌ ل ل حالة، ول رخ ر   ة تق د ةٌ ف رخ
ل،  ي، 1ال ة، دار الف الع ها 106م، ص1976هـ، 1396 القاه ع  .وما 
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اني  :ال ال

ن م ة والقان عة الإسلام اب في ال ة الإتفاق على ت الإن و    م

ن،  قف الفقه الإسلامي، والقان اب، ب م وج على ت الإن فاق ب ال ة اف و ل في  م ف لل
ه؛  ل الأول م ،  ن في ال ل ا ال إلى م ا تق ه ي م اق ب ح الاتفاق على ت الإن

واج قلاً ع عق ال اَ م صفة عق ان ب اني ل صفة ، ون ال اب ب اَ شح الاتفاق على ت الإن
واج في أتيعق ال ا    :، و

ل الأول   واج: ال قلاً ع عق ال اَ م صفة عق اب ب   ح الاتفاق على ت الإن

امانق  وج في إب عل  ال ا ي ما، واتفاق ت الفقه الإسلامي  ة ع اب على  الإتفاقات الأس الإن
ا على ال الآتي انه ،  ب اه ص، إلى إت   :وجه ال

اه الأول وج على اتفاق  يالأصل ف: الإت مةال ُّ اب ه ال مة  :ت الإن  ، ل ع الفقهاء ال ي 
ع ٌ ش د بها ن ل الأزواج، مال ي د م ق ام العق اع ي حلهاإب ة، أو اج ة ثاب ة ن آن أو س وه . يٌ م ق

ه الله افعي رح ه الإمام ال ه الله)1(ما ذه إل فة رح اً الإمام أب ح ه أ ل  ، وقال  ة الق َّه خفف م ح ول
ثة د ال احة العق ف لإ الع الأخ  ة وفق .)2(ال  اف د ه فقهاء ال قا في العق ه ت هاء وأش

ابلة  ة وفقهاء ال ال اعاً وسعة ه فقهاء ال ه ات ة، وأك قف الفقه الإسلامي م )3( "ال ان م ، و ب
قلّة، ذل  ات م   :على ال الآتيفي فق

                                           
ح ب صالح ب ح ب )1( ح ع الله ب ع ال ام، أب ع ال ة الأح ح ع ام، ت العلام ش  محمد ب ح ال

ة، 10 ، القاه ع ا ة ال ة، الإمارات، م ا ة ال ي ب ح حلاق، م ق محمد ص م،  2006هـ،  1426، ت
 .489ص

، ص. د )2( اب جع ال ي محمد، ال عة الإسلا. 64اس ح ة العق في ال ة ون ل ة، ال ، محمد أب زه اب جع ال ة، ال م
 .227-226صص 

ه الله"ناق العلامة محمد رش رضا  )3( ها،  "رح م ص انع ودلل على ع ار أدلة ال  علي ب رش محمد يفي تف ال
ي ش محمد ب رضا ي بهاء محمد ب ال فة علي ملا ب ال ني خل ي، القل ار، تف ال أة ال ة اله  ال

ة اب،لل ها؛ 100، ص6ج ،1990 القاه ع ة  وما  في ي محمد ب أح ب أبي سهل ش الأئ وفي رأ الفقه ال
، ج ي، ال خ وت، 18ال فة، ب ع  . 228م، ص1993هـ،1414، دار ال
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ة :أوّلاً    ه وآله  :م فقهاء ال ل صلى الله عل س اداً إلى نهي ال أصل ال اس اف  ل فقهاء الأح ق
عٍ وش وسلّ سلة)1(ع ب الح ال ان وال ف والاس الع ه  أخ أ  ا ال ا م ه ، وأصل ، إلاّ أنَّه خفف

اس  ت حاجة ال ه ي  ة وال عة الإسلام ة في ال اسعة والع ل ال ان م الأص سلة والإس الح ال ال
د في أسال ع ل وال ر وال ة لل ة ن ي ر ال ها في الع ق  إل ي ت ام الإتفاقات ال اة وأسال اب ال

الح  قاً ل ونةً وت ائع م عله م أك ال ة ت اع ع ا أنَّ في الفقه الإسلامي ق ول،  اد وال الح الأف م
ة  ل قاع اس م عة" ال ص ال الف ن ارع ما ل  ه ال ق ف  ه الع   )2(.ما  

اً    ة: ثان اف ة ذ :م فقهاء ال آن أو ال الف في الق ٍ له م ل ش ه الله إلى أنَّ  افعي رح ه الإمام ال
ل مة. ا د ال وال ه في العق   )3(.فالأصل ع

اً   ة: ثال ال ع  :م فقهاء ال م الإع ،ّةالفقهاء الذه  وا إلى ع د وال العق ّ )4(ف   ، ما ل ي
ارع ال ها ال ّ  ،عل ل  فإذا ل ي س ل ال ّْ ه ق له على ال ، ودل ه مة ع َّ ها فهي م صلى الله (عل
ه وآله وسلّ اب الله فه " ):عل ٍ ل في  ان م ش اب الله ما  اً ل في  و ن ش ال رجالٌ  ما 

ل اء الله أح وش الله أوث  ،ا ، ق ان مائة ش ي)5("ونْ  ي ال اً ح له أ ه ( ، ودل صلى الله عل
ه فه رد" ):وآله وسلّ ا ما ل م نا ه ث في أم   )6(."م أح

                                           
هاني، م الإمام أبي ح )1( ان الأص سى ب مه اق ب م ، أب ن أح ب ع الله ب أح ب إس ة أبي ن فة روا

ة، 1، 1ج د ع ة ال ة الع ل اض، ال ، ال ث ة ال ق  ن محمد الفارابي، م   . 266ه، ص1415، ت
ة، . د )2( ض ان ال ة والق عة الإسلام ات في ال ان، ن وت، 1ع ال ز ون، ب سالة ناش ة ال س هـ، 1432، م

ها 255م، ص2011 ع وت، . ود ؛وما  ، ب ر ه ة ال ، م ي ه ال ل الفقه في ن ي، أص ل ا ال فى إب م
ها77، ص 2015 ع   .، وما 

، ص. د )3( اب جع ال ي محمد، ال ها؛ 46اس ح ع ة،  وما  عة الإسلام ة العق في ال ة ون ل ة، ال محمد أب زه
، ص اب جع ال ها223ال ع   .وما 

ال )4( د  ق ة،  ال قاءً أو زوالاً، ولا على آثاره الأصل ث على أصل العق  ي لا ت العق وال نة  ق و ال ا هي ال ه
ة له ث على الآثار الف ا ي ، . د. وانَّ اب جع ال ، ال ي ه ال ل الفقه في ن ي، أص ل ا ال فى اب م

  .250ص
ه )5( ار في ص ي رواه الإمام ال ح ي محمد. ال ، أب ع الله، ص ار ة ال غ ا ب ال ل ب إب اع  ب إس

وت  ، ب ، دار ب  ار ي 3، ج2018ال   .73، ص)2168(، رق ال
ه )6( ل في ص ح . رواه الإمام م ى  ح، ال امع ال ، ال ر اب ل الق ال اج ب م ل ب ال ي م

، ج ل ل، د5م وت، ، دار ال ة، ب ي   .132، ص2006ار الأفاق ال
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عاً    ابلة: را ل  :م الفقهاء ال ه الله(ذه الإمام أح ب ح أ  ذاتإلى  )رح ه فقهاء ال ال قال 
ة  ال اً ال ّأ ي م اردي ع ال ي ال اردة في ال ات الأسان ال ه الله صلى( ، ب ا )وسلّ وآله عل ، ب

أ ا ال غ ه ل  ا إلى الق ه أ وت ا ال ابلة ه ع فقهاء ال   )1(.خالف 

اً    ةفقهاء م : خام عة الإمام اً  :ال ة أ عة الإمام ع فقهاء ال له ي  اق تف ق ، وذل في س
د" تعالى  العق ا  ة  أن  ،" أوف ة ال ه الآ اً لغةً، ل بها على حلّ ... "على أنّ ه ان عق ل ما  ة 

ه، إلاّ  ي أرادها واضع ته ال ت ث فاً، وت لّ أو ع ل، ف ل ج ب ع، و حامل لها   ما خ ال فاء  وم وال على الل
اقاة، وا ارعة، وال ة، وال لح، واله اح، والإجارة، وال ع، وال عة م ال اولة في ال د ال ، على العق ل

ه إذا ش  ح ه د، و بها في ت ه العق ات ه ل بها على إث ها الفقهاء،  ا ذ ها م ة، وغ ما وال
د  ه م ض مع العق أسه، وم ح عق ب ، لا ت ها، ون ذل د مانع ع تأث ها، أو وج ا شيء ف في اش

اً، اده أ انه على  ّ س ه  اولة، سائ ما عق ان م  ال اء  انه، س ّ س ه  ل ما عق ة على  ل الآ ف
لال  قه في م الاس ا ها، وه  اولة أو غ د ال لها " ث قال " العق ال ح اً اح ه أ ع ه م  و

ة أم لا اولة في ال الفقه د ال ان م العق اء  لقاً، س ع م ه مع  ع اس  عاق ال ي ي د ال  .على العق
)2(  

اه فقهاءم : سادساً     ه الله ي  :ةال اه رح م ال ُ ح و ه  )3(الإمام اب أن الأصل في ال
مة،  ل ال ه " ... ق مه م دودٌ ولا يل ٌ م ء فإنَّه ساق مه ال رٍ ال ٍ أو عهٍ أو ن ل عقٍ أو ش وج أنَّ 

اع على أنَّ ذل ،شيء أصلاً  ٌ أو إج أتي ن ٌ أو  إلا أنْ  ه لازمٌ له فإنْ جاء ن ه واس ع مه  يء ال ال ال
اعٌ، فإنَّ  ٌ أو إج اه ن ا إ م اء إلا ما أل ع الأش وم ج م م ل اءة ال مه ولا فلا، والأصل ب ل ل اعٌ ب إج

لاً  ل ع ْ ع ل م ق ه و سل إذ  ي صلى الله عل أم ال ه، ورد  خ حُ ا فُ لاف ما قل ه ح حاكٌ  ل عل

                                           
اس،  )1( لي، أب ال قي ال م اني ال لام اب ع الله ب أبي القاس ال ال ال ل ب ع ال أح ب ع ال

ة ، ج خ الإسلام اب ت او ش ة م  ورسائل وف عة العل ة، ال ي اب ت ق29تقي ال ام ب : ، ال ه
ي،  ل ب علي ال اع ة1إس ، القاه ز   .132، ص1422: ، دار اب ال

ام،  )2( اع الأح ام في ق ائ الأ قي، ع ان، 1أح ب محمد مه ال ، اي  5هـ، ص1417، م الإعلام الإسلامي، ق
ها ع   . وما 

اته . د )3( ادره ون ه وم خل للفقه الاسلامي تأر ر، ال ة، 2العامة، محمد سلام م ، القاه ي اب ال ، دار ال
  . 93، ص1996
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نا فه رد  له تعالى ". أم ق ج  دِ " ورد على م اح ا ِالْعُقُ ا أَوْفُ َ آَمَُ ي د ل )1("َا أَيُّهَا الَِّ العق فاء  أنَّ ال  ،
ه اه مه ولا على  ام ،على ع دٍ ح عق فاء  ز ال ه، فلا  ه ومعاص ا اب ن اج   )2(.لأنَّ الله أم 

اني    أ ال ابل في الأص: ال وج على ت الإن ل اتفاق ال ِّ ع فقهاء :ه ال اه  ا الإت ه إلى ه ي
ة،  ال ر ال ه ابلة، وفقهاء ج ، ع و ال عاق ة ال ابلة م أوسع الآراء في ح ه رأ الفقهاء ال ع ح ي 

ارع أو نهى" أنّ  له ال ة إلا ما أ و ال د وال ح أنَّ الأصل في العق ه ال أ  )3(". ع ا ال وقال به
ة عة الإمام اً  ع فقهاء ال   )4(.أ

ل    ل،و ال ن  له تعالى الفقهاء القائل ة في ق ة ال م الآ د" :ع ا ِالْعُقُ ا أَوْفُ َ آَمَُ ي ، )5("َا أَيُّهَا الَِّ
له تعالى ق ْ ِ "  :و اكُ ْ وَصَّ ُ ا ذَلِ َِّ أَوْفُ ونَ وَِعَهِْ  َكَُّ ْ تَ ُ ان )6(" هِ لَعَلَّ ه الإن ل ما عق ه  خل  ا ي ، فالعه ه

له تعالى ه، لق ه نف م  لاً :" وأل ُ ْ ِ مَ َّ انَ عَهُْ  م العه وق أم )7(" وََ ل العق في مفه ل على دخ ، فهي ت
و ال فاء  الة على ال ة ال ة ال ال ل  ، واس العه فاء  ال له  الله  ها ق ر، وم م الغ د وع اث والعق وال

                                           
ة  )1( ء م الآ ة، ج ائ رة ال   ).1(س
ام، ج )2( ل الأح ام في أص ، الإح اه ي ال ي الق ل م الأن خ 5أب محمد علي ب أح ب سع ب ح ق ال ، ت

وت  ة، ب ي ، دار الآفاق ال ها 43، ص1983أح محمد شاك ع   .وما 
ام، ج )3( ل الأح ح أص ام ش ، الإح لي ال اني ال ي الق ح ب محمد ب قاس العاص ، 2، 3نقلا ع ع ال

 ، ل ال ل و ون م ي ال  ؛126ه، ص1406ب ر ي محمد ب ع الله ال لي ش ال ه ال و في ال
ي، ج ر ح ال لي، ش ان، ال1، 5ال ة، ، دار الع د ع محمد ب صالح ب ؛ 140، ص1993هـ، 1413اض، ال

ع، ج ق ع على زاد ال ح ال ، ال ة، 1، 12محمد الع د ع اض، ال ، ال ز ؛ 164هـ، ص1422، دار اب ال
ه، ج. دو  لي، الفقه الإسلامي وأدل ح فى ال ة ب م را،2، 1و ، س ، دم . د ، و116، ص1985، دار الف

جع  اس ي محمد، ال ابح ابلة . دح و 69، صال اء ال هج الفقهي العام لعل ، ال ل ب ع الله ب د ع ال
وت،  ، ب ، دار خ لفاته اته في م ل   .229م، ص2000هـ، 1421وم

له تعالى  ق ل العلامة محمد رش رضا  د" و العق ا  اب في الإسلا" أوف د ال غة ، أنّ أساس العق ل لة ال ه ال م ه ه
ة  ف ة ال د ( وال ا العق ه، ول على أح ) أوف ا عق وارت  في  م أن  ل م وهي تف على أن  على 

ه ة م ارع إلا ب لقه ال ق ما أ اب محمد رش رضاي ...أن  جع ال  .101، ص، ال
)4( ، اب جع ال قي، ال   .12وص 5ص أح ب محمد مه ال
ة  )5( ة، الآ ائ رة ال  ).1(س
ة  )6( رة الأنعام، الآ  ).152(س
ة  )7( اب، الآ رة الأح   ).15(س
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ي ال  ه وآله وسلّ في ال لةٌ م " صلى الله عل ه خ ان  اً أو  افقاً خال ان م ه   ْ أرعٌ م 
عها ى ي فاق ح لةٌ م ال ه خ ان  ر، وذا خاص : الأرع  بْ، وذا وع أخلفْ، وذا عاهْ غ إذا حّثَ 

 ْ ر، ، وأ)1("ف ه فقْ غ ه ورضي  اً أُش عل ْ نق ش ل م ر و عة للغ حادي أخ دل على ذم ال
ا  أ في وم ه ا ال ار ه فة فإنّ الأصل ع أن ة ال ة ال آن ال وال و ه الق د وال ة العق ص

ى العق ها مق   )2(.إلاّ ما خالف م

ابلة  فقهاءالإمام ب ال وه م د و   ل ال ق ضع،  ا ال ل في ه د ه الع ل العق أنَّ الأصل في 
ان ب الَّاس، فاء و  وال ب ال د وج ل على  ،أنَّ الأصل في العق له، فإنَّ ال إلا ما حَّمه الله ورس

مه  د إلا ما حَّ و والعق م م ال اما، أو حَّم حلالا، فلا  ا أحل ح ه إلا ش و له ش ل . )3("الله ورس ف
ا  أث لها  ج  ل ال ي د إلاّ  ال اعاً م العق م الله ان ، وما حَّ ل فه جائ في ال ل و ق الع عق 

ده في الّ  ها م العق ر وغ ع الغ ر اب ال ا وال و ق لّ أ، و ق  نَّ  اف العقل  عة ي ما في ال
ق ل، و ان والع احةال عاملات الإ ادات ال ،ر اب ال أنَّ الأصل في ال   )4(.وأنَّ الأصل في ال

هأمّا     ج أ ال ن واج،  ال قل ع عق ال اب اتفاق م ف على ت الإن ان اتفاق ال ة إذا ما  ال
أنّ  أ القائل  ح ال ج د ف  ت ام العق احةل عام الأصل في إب ام  ،ه الإ الأساس لأح ع  ها ت ل

اً  ان جائ الة  ق في العق الع ى ما ت عة، ف لاً،  ،ال ا ان  ل  ه  ق  ى ما ت عل فالأصل وم ا ي
ق  اؤون م اتفاقات ت ا ما  م اد أنْ ي ها،  للأف م ل على ح ل م ال ق ى  احة ح ة الإ ال عاملات ال ال

ادمه م ت ه  ع ال هام مها أو ت م ةٍ ت صٍ ش ٍ مع  ،ا مع ن لٍ  اس  وه رأ ي
اض نا ال ة في ع ن ان ال اع العامة للق   .الق

نا    ن ع ل اً فعل الفقهاء ال ت  واجعق ال وامّ وح ه م آثار، وما ي ل  د، وما ي اقي العق م 
ام ه م أح ا. عل عق  عل  ا ي اد أنْ وأما  مة، ولا  للأف ها ال ر الفقهاء أنَّ الأصل ف ق اح،  ل

                                           
محمد ع الله،  )1( ق محمد علي،  ، ب م ، س ال م رة ال ى ب س ، محمد ب  م ، 1رواه ال ، دار اب اله

ة    .316م، ص2004هـ، 1425القاه
، جأح ع  )2( اب جع ال اس، ال اني أب ال ة ال ل ب ت   .146، ص29ال
سالة، ج )3( ة ال س اد، م عاد في ه خ ال زة، زاد ال ي اب  ال ب ب سع ش ال ، 5محمد ب أبي  ب أي

27 ، ة، ال ار الإسلام ة ال وت، م   .826م، ص1994هـ، 1415، ب
ي ابي  )4( ، جش ال قع ع رب العال زة، اعلام ال اب  ال ر  ه ة، 1ع الله محمد ال ، القاه ي ، دار ال

ها؛ 26 ، ص2، وج351، وص304م، ص2004 ع ر و  وما  ه ي ال ال ي ال نا ي الغ سى الل ا ب م اب
عة،  ل ال افقات في أص ي، ال ا وت 1ال ة، ب  .173، ص2004هـ،1425، دار ال العل
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ازها ة وت على ج عة الإسلام ح بها ال ي ت ود ال امها إلاّ في ال وا إب اش اع ي ، فالأصل في الا
مة  امها )1(ال ق أح ة ل ك ال اس فلا ت اة ال ة وال في ح ا لها م ع الأه وآثارها ، وذل ل

اؤون،  ا  ف اد  دو للأف ا الم ار   ه اس ة خاصةً  ة ال ائل الأس ال عل  ل اتفاق ي ه أنَّ 
انة، أو  وجة ع ح ال ازل ال لع، أو الاتفاق على ت ال ة  وج اة ال لاً، أو الإتفاق على إنهاء ال ح م ال

ع ا ص ال مة ب ن م ها م الإتفاقات ت قغ ، وما  هل ن  ل  ل ح ل دها، الفقهاء ال
فات ه العلاقات، وال لاد ت ه ة في ال   .الإسلام

مة   م ح ع أ القائل  ةِ؛ ه ال عةِ الإسلام ب الآراء إلى مقاصِ ال لاف، أنّ أق ا الإخ ل ه اه في  وال ن
، ما دام  اس في معاملاته عة الاتفاق وال على ال وعة، فال الح الأزواج ال ي م ل وت ق الع ت

ات الع  ل اف مع م ها، وه ما ي ة عل اف ها، وال اي اس، وح الح ال ق م ة جاءت ل الاسلام
ل  اة في  ارع في ال ر ال ة ال اك اً ل عله صال ي ت ونة الفقه الإسلامي، وال اف مع م ، و ي ال

ها، خاصةً  اح عل  ن ا  ، م لٍ  عها  اد وت ثةٍ ب الأف ةٍ م الإتفاقات ال ي رٍ ع ر ص ه ع 
د أنَّ الأصل في العق ل  مة ؛الق اس ،ال الح ال ق م اً أمام ت ل عائقاً  ِّ.)2(  

افٍ ّ فلا ن م   عة، وم وح ال اق ل مة، فه م د ال أنّ الأصل في العق ل  ع  غاً للق ال، ول  اقع ال ل
زون،  ُّ ها ال ي ذ ه للأدلة ال جُّ ل، وه ما ن د ه الِ ام العق ة، فالأصل في إب عاص اة ال لاءم مع ال ي

ا  له م تعاملات اس  ج ع ال عاملات )3(ورفعاً لل رة أنَّ الأصل في ال ق ة ال ة الفقه ، ولأنَّ القاع
احة، وال إلى ال ة على الإ قف، لأنَّها قائ ادات ال ها، والأصل في ال م ل على ح ل م ال ق ى  الح، ح

                                           
ي  )1( ة ع "قال الإمام ال ا اع  واج(، والا اع، أو عق ال ج، أو ال ي ). الف ، جلال ال ح ب أبي  ع ال

 ، ائ اه وال ي، الأش وت 1ال ة، ب ، أب و  ؛257صو  61م، ص1990هـ، 1411، دار ال العل ي علاء ال
اساني د ب أح ال ع ائع، ج  ب م ت ال ائع في ت ائع ال في، ب وت 2، 2ال ة، ب ، دار ال العل

 .264م، ص1986هـ، 1406
، ج )2( ة لل ة ال ا الفقه اع وال ، الق ح ب صالح الع الل ة 1، 1ع ال ي ة، ال امعة الإسلام ، ال

ة،  د ع ة ال ة الع ل رة، ال   .178م، ص2003ه، 1423ال
ل على خلافه )3( ل دل ى ي عاملات الإذن ح ه إنَّ الأصل في ال ي ال ي وه مال ا سى . أشار الإمام ال ا ب م إب

، ص اب جع ال ي، ال ا ال ر  ه ي ال ال ي ال نا ي الغ ، ج ،محمد رش رضا ؛173الل اب جع ال ، 9ال
ها 100ص ع  .وما 
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ل على حلها ل م ال ق ى  ع ح ت )1(ال ل ما ي از، و ه ال فعة فالأصل  ق ال ل ما  ة أنَّ  ل قاع ، و
مة ه ال ر فالأصل  ه ض   .   )2(عل

اني   ل ال اع: ال اب  واجح ت الإن   اره ش في عق ال

ه    واج خاضع له ن عق ال ة  ام ال اعاة الأح اب م م وج على ت الإن لا ب في اتفاق ال
ي  ه، وال س واج وق ة عق ال ه الآثار لأه ي ه قل ب ارع ه ال  ام في انعقاده وفي آثاره فال الأح

ي ال ه الآثار إلى تق ك ه م ت عل ت ع اب م ني لإتفاق ت الإن عي والقان ا أنَّ ال ال  ، ي عاق
اص، وال  في  ها ال قة لها ح ل  ل حال و اب، ف ا الإن قة ت ه ه، و ال الإتفاق وماه

ة عة الإسلام ام العام في ال اع ال الف ق ال أنْ لا    .    كل الأح

ع الع     ع ولإحالة ال ج ا م ال ان لا ب ل ة؛  عة الإسلام واج إلى ال عق ال نة  ق و ال ام ال اقي لأح
ل إلى  ص واج، لل ة في عق ال ع ة وغ ال ع و ال ام ت ال ره الفقهاء م أح ة أخ إلى ما ق م

الآتي ، و وج اب ب ال ق للاتفاق على ت الإن   :ال ال

  

واجح - أولاً    اب في عق ال اص ب الإن و في عق  : ال ال ام ال اقي أح ع الع ن ال
ق  ة ال ال ال ن الأح ادسة م قان ادة ال واج في ال ة )188(ال ت 1959، ل ، )4و3(، في الفقِ

ة  واج مع" على أنَّه ) 3(ح ن الفِق ي ت ض عق ال وعة ال و ال فاء بهاال  ةٌ  الإ
ه م آثار، إلى " عل  واج وما ي ن ال ب عق ال ة، ه القان ال ال ن الأح ، ومع أنّ قان

عة  ام ال ه إلى أح ع وت ض ا ال ك ال في ه ، وت وج على ذل اب أو اتفاق ال ع ت الإن ض م
ة ص عامَّة)3(الإسلام ا أنَّه جاء ب ة ، و ن مع وج وت ها أحُ ال ي  أنْ  و ال ال عل     .ت

ة    ادسة في الفقِ ادة ال ه ال ّ عل ا ن ام  ة ) 3(و الإل ، فق ن الفِق قة ال ها على أث ) 4(سا م
ّ على أنَّه  ة، ون ع و ال ه ال فاء ال" الإخلال به م إ خ العق ع ع ل ف وجة  َ لل ِ ا اُشُ وج 

واج ابها وت الأم م " ض ال و وأس ة ال ل في ما ِّ ص عامةٌ ل تف اضح أنَّها ن ، وم ال

                                           
جع ال )1( ي، ال ا ، صال   .520اب
ة، ج )2( خ افي، ال الق ه  ي ال ال ح ال ي أح ب إدر ب ع ال اس شهاب ال ي، 1، 1أب ال ق محمد ح ، ت

وت  ب الإسلامي، ب ة، دار الغ اب، محمد ب خ  .155م، ص1994وسع أع
ة  )3( اق) 2(ن الفِق ة الع ال ال ن الأح ادة الأولى لقان ة ) 188(ي رق م ال ج " :، على أنَّه1959ل إذا ل ي

ن  ا  القان ص ه ة ل ة الأك ملائ عة الإسلام ادئ ال ى م ق قه   عي  ت  ".ن ت
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ه ي ت  وف ال واج وال ال عق ال ل حالة م أح لائ  ا  ة والفقه الإسلامي  عة الإسلام ام ال . أح
ان  م دون ب و جاء على وجه الع َ ال ي تع فِ و ال وعةً وما هي ال ي تع م و ال ا ال ض

ام الفقه الإسلامي ان ذل لأح ك ب وعة، وت   .غ م

ل    ام، ول ق إلى ثلاث أق ،  أن  و اب  تق الفقهاء لل أنّ ش ت الإن ل  و الق
الآتي ار  اخ ها  عي، ون ه ال ها ح   : ق م

اب جائ ومعش ت  - أ واج و  : الإن ة عق ال ص لاءم مع خ وه ال ال ي
و  ه ح ال ، وح ارع ال ه ال ا أم  اف ل ها، وه م ه أو ت خاة م ة ال ل ق ال اه و مق

ها في م  ها، أو أنْ  ف عل وج أنْ ي وجة على ال أن ت ال ة  ائ وعة وال ا، أو  ال يل به
م  اء أنْ يل فاء بها وعلى الق و  ال ا ال ورة، فه ل إلاّ لل ج م ال وجة أنْ لا ت وج على ال ال

فاء بها ال وجة  وج أو ال   .)1(ال
ل وغ مع   -  ب ا اب  ي  :ش ت الإن ه ال ى العق ومقاص افي مق وه ال ال ي

أ واج لأجلها،  ع ال اع بها، أو أنْ ش ل أو الاس خ م ال ع لقاً،  اب م م الإن وج غ وجة على ال ن ت ال
ة  ام ال الف الأح ى العق وت الف مق و ت ه ال ع وفاته، فه ثه  وجة ألاّ ت وج على ال  ال

واج لةٌ لعق ال لةٌ وم ا ة و ه، فهي غ جائ ة عل ت  . )2(ال
ةش ت  -ج   ه الأصل الف مقاص ه لا  ى العق ول الف مق اب  وجة  :الإن ل أنْ ت ال م

ة ل  اب ثان م الإن فقا على ع اب و وجان م الإن في ال اب أو ان  اً ع الإن ق قف م وج ال على ال
ا ا ال ح اش م، ف ه ها زوجها، أو أنْ ت  معل وج عل أنْ لا ي وجة  ل ال جها م ال  ألا 

ها لف الفقهاء ف و اخ ه ال ل ه ه، ف ي إلى )3(ال ت  ابلة، م ال فاء بها  ْ أوج ال ه م ، ف

                                           
ة )1( ة : محمد أب زه ي، القاه ة، دار الف الع ال ال ن الأح ها157، ص.2012قان ع  .وما 
ي أب . د )2( ، صح ع الغ اب جع ال ة، ال  . 32غ
ار  )3( ل الأو اني في ن ها " قال ال اح(وم و في عق ال ها أو لا ) أ ال وج عل ا أنْ لا ي اش ه  لف  ما اخ

له  لها إلى م قلها م م ار،"ي أو لا ي ار م احادي س الاخ قي الاخ ح م ار ش ل الاو الامام محمد ب : ، ن
اني علي ب  ة ): 1834، 1759 -هـ  1250هـ،  1173(محمد ال ي، القاه ل ابي ال فى ال عة م ، 6، ج1971م

 .170ص
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ه  ه وآله وسلّ ال قال  ل صلى الله عل س ي ال وج " ح ه الف لل  ه ما اس ا  ف و أنْ ت إنَّ أح ال
")1(. 

م، و    ء ما تقّ ه، فإنْ في ض ف عل واج  حال ال ال اب في عق ال ا ت الإن لف ح اش
ان م  ه، أو  أة عل ه ال جل ووافق ان ال م ال اء  لقاً س اب م م الإن ه ه ع ف عل كان ال ال

واج ومقا ى عق ال ا ال مق ه ه الف لٌ وذل ل ا ه فه  جل عل أة ووافقها ال عها ال ي ش ه ال ص
ل  ع ال ع، ولأنَّ ق ةً في ال ةً صال ا ل ن ه ل اب الأولاد وت ها ان ها وأع ي م أه الإسلام له، وال
مة  ل  ام العام، ال الفاً لل ح اتفاقاً م ا  ه، وه به أس ع  ة وال ةٌ على الأس ةٌ  ه مف لقاً  م

عة الإ ا الفعل في ال ةه   .سلام

ا ال     ان ه ى ل  اب ع  الإجهاض ح ا ت الإن اً على اش لان  أ ال ا ال  وه
ان ال  ل خاصةً إذا  ه م إهلاك ال ا  وع، ل ر م غ ع ان  ل إذا  ل ال ع ح واج أو  ع ال

ه ه، فإنَّ ح وح  ماً وت نفخ ال ون ي ة وع ل م ا في آراء الفقهاء ق أك ا ب ة،  ا   )2(.ل إلى ح ال

عة  ام ال الف أح ا  واج، و الف مقاص عق ال ا  اب  ا ت الإن لان اش ومع تق 
اً  قى العق ص ل العق بل ي لان ال لا ي ل أنَّ  صها،  الق   .   ون

ل    ٍ ع  الع ق لٍ م اب  ه على ش ت الإن ع ام العق أو  ل اب اء ق وجان س وأما إن اتف ال
ل  ع ال ا ح لها ب وجة لا ت ة ال ن ص ل  وع م رٍ م اف ع ل، و انع ال ام م أو ع  اس

ا الإتفاق جا اض، فإنَّ ه ضها ل الأم ع ها و عف ج ا وأنَّ ذل  له  ا ت تف عاً  ناً وش ئ قان
ه ع   ام  الال ف الآخ  ة ال ال ه، وم ام  ف الإل ان على ال ا الإتفاق  م ه ، فإذا اب س

اء   .الق

                                           
، ج )1( اب جع ال امي، ال ، صالح أح ال ار ا الله، واللف لل ه ل رح ار وم ي رواه ال ي 3ال ، رق ال

 . 33، ص)2120(
اني، )2( ة على ال ها الغ ا ف عة  وق أوج ة على القاتل في ال ة، وال ف ع ال ة في الفقه الإسلامي هي ن والغ

ة م الأبل ة خ ن الغ ة هي مائة م الأبل، ف في، . الإسلام اساني ال د ب أح ال ع ، أب  ب م ي علاء ال
، ج اب جع ال مة،. 322، ص7ال ل وال ل ب ال داش، ت ال م ان ال ج زه عة  ف دراسة مقارنة في ال

رة،  ة، الاس فة الأزه ع ة، دار ال ع . 361، ص1989الإسلام ة الإجهاض في ال فاعي، ج ن ال مأم
اتها : الإسلامي انها وعق ة مقارنة(أر اث )دراسة فقه اح للأ لة جامعة ال ة(، م ان م الإن اح )العل ، جامعة ال

، م ، فل ة، نابل جع . 1413، ص2011، )25(ل ال ي، ال خ ة ال محمد ب أح ب أبي سهل ش الأئ
، ج اب  . 87، ص26ال
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ل بها   ون الع ح العق ب اف تلغى و لة ع فقهاء الأح ا و ال ا )1(وال ل أنَّ اش ، وم ث  الق
اب م م الإن افه ه ع اته وأه واج، ح أنَّ م أه مق ى عق ال الف مق لٌ لأنَّه  ا  ٌ لقاً، ه ش

ض أو علةٍ  ابٌ  وج م وجة أو ال ن ال ٌ ملغي ولا أث له، إلاّ أنْ ت ة، فاذاً ه ش اء الأس ل وان غاء ال اب
ه ل ففي ه وج الآخ ب ، ورضي ال ل ل ال اع وم  عه م ال اً و  ت ن ال ص الة  ال

ه فاء    .   ال

ف بها عق    ي  و ال لة، إلاّ أنَّها ل م ال ا و  ل ال ه م ه الله إلى أنَّ ه وذه الإمام مال رح
اً  قى العق ص واج، بل ي ها  )2(.ال عل م ا ي و ف ه ال ل ه ف في م ة إلى ال اف وذه فقهاء ال

اق  ه(ال ها  ) ال لف ح واج،  ال عق ال ها م أح غ عل  لقاً، وأما ما ي فاء بها م فأوج ال
ها لاق أخ أة  أل ال ل أنْ ت ل، م ا ه فه  هي ع ة )3(كل ش فإنْ ورد ال ث على ص لان لا ي ا ال ، وه

ق ي ال على أنَّ ال ة ال اف ل ال اً، وحَ قى ص ، ف ى العق الف مق ي لا ت و ال ه ال د 
لةٌ )4(العق ا  ٌ و تها فهي ش ف على ض وج ألا ي ل أنْ ت على ال ، م ى العق افى مع مق ، وأما ما ي

فاء بها م ال  .لا يل
الف    ٍ لا  ل ش ه ه  فاء  ا  ال ة، ف اف ة، فه ق م رأ ال عة الإمام وأما رأ فقهاء ال
ه وآله مق ل صلى الله عل س ي ال اد  ه، وأنَّ ال فاء  عة فه مع و ال الف ال ى العق ولا 

                                           
اح، . د )1( و في ال لان، ال ة، 1صالح غان ال د ع ة ال ة الع ل اض، ال زع، ال ة لل وال ، دار بل

 .61ه، ص1421
ي ال )2( ونة، جمال ب أن ب مال ب عام الأص وت 1، 2ني، ال ة، ب م، 1994هـ، 1441، دار ال العل

 .131ص
ه قال )3( ة رضي الله ع ار ع أبي ه ا الله ولف ال ه ل رح ار وم ي رواه ال ه : " ال ل الله صلى الله عل نهى رس

ع أخ جل على ب ع ال ا، ولا ي اج ادٍ، ولا ت ع حاض ل أة وآله وسلّ أنْ ي أل ال ه، ولا ت ة أخ ه، ولا  على خِ
فأ ما في إنائها  ها ل ، ج" لاق أُخ اب جع ال امي، ال ي 3صالح أح ال ى . 24، ص)2098(، رق ال ومع

فقة  ن لها ال ه وت واج م ال ضى  ي ت ه ل ل زوج جل أنْ  أل ال ة أنْ ت أو ت أة الأج ي نهي ال ال
عاش  ماً، محمد ب علي ب محمد ب ع الله وال ي ع ضاعة أو ال ا الأخ م ال أو ال الأخ ه اد  ها، وال ح ة ل

ه، ج جع نف ي، ال اني ال  .170، ص6ال
اني،  )4( ، صالال اب  .170جع ال
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ه " وسلّ  و ن على ش ل ل )1("ال فاء  ب ال ل على وج ي دل ة، فل في ال و ال ، هي ال
ل العق ِ ل ولا يُ ا أنَّ ال الفاس يَ  ، ٍ  )2(.ش

ل ا   الال ة : ل و ه في م جّ أ ال ن ةال عة الإسلام اب في ال   ت الإن

ا الإتفاق    ان ه اء  اب، س ة الإتفاق على ت الإن و جّح م ا ن قة، فإنّ ا عّ في الآراء ال ع ال
ف  واج، وال ال  ه في عق ال غة ش تّ ت واج، أو  عق ال ض أن ت غة عق مل 

اب عاً ل الإن ة ش ائ لة م ء إلى وس ا الل ة، ه إش و ت ال ا ل اعاته ه   .م

ل، ومع فق    ل الع له م ل ح ل ق ع ال ي ت سائل ال وجان ال م ال أنْ  ة  عة الإسلام رخَّ ال
م ل ة أخ  أنْ ت ت وسائل  ه ي  ي ال ر العل اب، وق رخ ال ل وت الإن ع ال

اساً على  ة و ا مع ود وض ل تام في ح ل  ع ال د الى ق ي لا ت سائل ال ام ال وج اس الفقهاء لل
رة  ع الق لٍ تامٍ، أو تق ل  أة على ال رة ال ع ق ي تق اب ال سائل الأخ ل الإن ل، وأما ال ح الع

اب ل ال ي ها جل، أو الإجهاض، فلا ش أنَّ لها حعلى الإخ ة ال ورة ال مة، إلاّ لل ع وال ال
أ ال والفقه معاً،  اً ب ها م ي ل، أمّان تق ي ال امج ت مات، فق ب ع ال ها  ي دع إل أثار  ال

أث ع ه ال ق م اً  اره م اع ة  لاد الإسلام ة في ال ول ردود أفعال  ان ال افي ل غ لى ال ال
ة ل )3(الإسلام ألة تع، ول ل  م ي ال ي واجه الفقه والف الإسلامي، م أه ت ات ال ا وال ا الق

اضي ن ال ات م الق ان ة الع في زم ال ى أص ق   .ح

                                           
ه ب نُ ب ال  )1( و اك محمد ب ع الله ب محمد ب ح اب أب ع الله ال وف  ع ر ال اب اني ال ه ي ال ال

ات ، مع ت رك على ال ع، ال او في  : ال ه وال اقي في أمال ان والع ل وال ي في ال ه ال
ق ه دراسة وت ي وغ ا، : الق فى ع القادر ع ة 1م وت  -، دار ال العل ، رق  ١٩٩٠ -  ١٤١١ب

ي   .57ص، )2310(ال
ي، ج )2( راي محمد ح ال ه  ق محمد ال ة، ت اع الفقه ، الق رد ، 1، 4محمد ح ال ، ق اعة وال ، الهاد لل

ان،   .191-190ه، ص1419إي
ة،  )3( عة الإسلام ل في ال ي ال ة ت ، ق فى ال ى م م  ل اض، 2أم  ، ال ة لل د ع ار ال ، ال

ل ة، ال د ع ة ال  .17، ص1982هـ، 1402ة الع
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اب قة و    لت الإن ة و ق ، م ال)1(الع ان سائ ي  ل، ال ل ال ع ح ا؛ ل اس ق مها ال
ل عي للع قة تأخ نف ال ال قها وهي في ال دت  ل وتع ع ال رت وسائل م م فق ت ل ، و أما ال

ات  ا ل، وال ع ال ب م ال ح ل ال سائل على س ه ال ة، وم ه عة الإسلام اء ال ها عل ود ب ض ح
ف،  ات ال ة، وم ةال ي ة ال سائل ال ها م ال   )2(.وغ

ا ونّ    عاً على رأ ه ل جائ ش أ ال ل ب اب ق ة الفقهاءت الإن اف أغل ، إلاّ أنَّه لا ب له م ت
غ رضا أح  أة  ل م ال انع ال ام م اس جل أو  ل م ال الع ل  ع ال ا، فإنْ ت م وج ورضاه ال

م ذل  ف حُّ ،  تغ ال اض نا ال أك في ع اب ي از ت الإن فعله، ولا ش أنَّ ج  ْ على م
ني في  عف ال ر ال ه ، و وج اء ال لٍ خاص، وزادة أ ة  اة الأس ها ال ل عامٍ، وم اة  عة ال

ة ي عات ال ل ال ة الأولاد في  ة ت أة، وصع جل وال اجهه )3(ال ة لأا، وما ت ال ة م الأوضاع ال س
ات ال ل اس وم اد حاجات ال ة  ازد ة ال اد ة والإق عاص اة ال   .في ال

  

  

  

ةـــــــــــــــخ         ات

ائج: أولاً    : ال

اج  -1 ة إلى ال ت ني الإتفاقات الأس ، القان ق ر  نهاال ة م أه ص ال الإتفاقات غ ال
ة في ال ث ا اةال ،الإج وج لال بها،  أنْ  ة لل ل أ اخ ديوح ام ه ا ال ار ه ق اعي إس ، الإج

اً ل اساً واض ّل إنع نها ت ام الإتفاقاتك اد في إب ة في ح الأف عة ال ماً  ل اته ع ون ح ة ل ّ ال

                                           
ل ه  )1( ج " الع ل خارج الف ع فأن ال، ن ه فإذا قارب الإن جل زوج امع ال ف ". أنْ  ى ب ش ي  ي ال ا م أب ز

، ج ف ة ال ال وع ، روضة ال و ان، 3، 7ال ، ع وت، دم ، ال الإسلامي، ب او ق زه ال ، ت
 .205م، ص1991هـ،1412

ة، ج )2( اه الأئ ح م ض ه وت ة وأدل ح فقه ال ، ص ال ب ال سال ة، 3أب مال  اث، القاه ة لل ، دار ال
 .171، ص2010

ة )3( اف مي وه م فقهاء ال ان " :قال ال اه بل إنْ  ا ه  م  عه م أصله فلا  ق ة ولا  ل م ئ ال أما ما ي
اً لع ه أ ة ول ل  ، ". ر  ح ال فة ال على ش افعي، ت مِيّ ال ال َ ْ َ ان ب محمد ب ع الُ سل

، ج مي على ال ة ال وت، 4حاش ، ب  .47م، ص1995ه، 1415، دار الف
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ص انه الأس على وجه ال رة و ادرادة الإ، وتع ق ة الأف اء وت وح ّ   الإتفاقاتفي إن ي ت ال
ة و  اة الأس ت آثارهاال  .ت

ام الإتفاقات زواجالفقه الإسلامي ح الأ ق  -2 ة في إب الأساس الأس ةٌ  ة مق ه ال ، إلاّ أنَّ ه
ة، ولاّ  عة الإسلام ام ال الفة أح م م ُل هق ع جع  ،ا الإتفاقَ ام في الإتو ر الإل ةم  فاقات الأس

ة ، ل ال ارع ال ا الأصل لا ل اع ع مول ه ة يل إتّ ة مع ل ان ل وجالاعاتها م ش
افق ان الأصل ه ت ، ون  قه احق ل  ه خ ا على ال ه اض غة ب وت ام غ مالي،  واج أو في عق إل ال

اص إ ل ع قل  ل إتّفاق م ع  تّ تو  اً نعقاده صفي ش ه ج  .آثارهعل
د إلى أنّ  -3 اب، لا تع ف على ت الإن ّة اتفاق ال و د إنّ م ام العق ماً الأصل في إب ع

احة ن ه الإ ل ّ الفقهاء ال د واجعق ال، إذ  ة م العق ال صّة ، ال ح . ه م آثارعل تما يل
ر الفقهاء أنَّ الأصل في د  ق احعق مة، ال دّ و  ال ا علىأنْ ي زواجح لأه أنّ م أ ا الهم  فق

ون اؤون م  ه ش ال ق م ها ،ت مها أو ت م ةٍ ت صٍ ش ادمها مع ن م ت لا  ، ف ع
ة عة الإسلام ح بها ال ي ت ود ال امها إلاّ في ال وا إب اش اد أنْ ي ا لها م ع الأ، للأف ة وذل ل ه

اس اة ال اؤون الأولى ه أن ف ،وال في ح ا  ف اد  امها وآثارها للأف ق أح ة ل ك ال ا لا ت ، وه
ة وج ني للإتفاقات ال ال القان علّ  ا ي ة  اف ان ال قف الق قف ي إلى حٍّ  مع م  .ال

ن  -4 ل از الإتفاق على ت الإ قّ الفقهاء ال د ت م آثاره ج ق اب  ّة ن ل ة ال على الأس
ع، و  اعاة لوال ّ ذل م ي ت ة ال عة الإسلام ع  قاص ال فا على ال ل لل اب وزادة ال على الإن
اني،  عالإن ن ال اب على أن لا  وج في الإن ة ال ن عام  م ح ار قان  أو أن  . إص

رة على الإ ال الق اب اس اً ل ن ةنهائ ها ال عاي ورة  ع إلى ذل ال أة، ما ل ت جل أو ال على  .ال
ن  ّ أن  اب  ال ن الفي الإن ّاً،  اً لا دائ قّ ه ق م ل، إذا م ات ال ة ب ف اع دع إلى ما ال

اض ا وت ه اور ب وج ع ت ي ال عاً،  تق ةٌ ش  .ذل حاجة مع
ان  -5 ه، فإنْ  ف عل واج  حال ال ال اب في عق ال ا ت الإن لف ح اش

أة  ان م ال ه، أو  أة عل ه ال جل ووافق ان ال م ال اء  لقاً س اب م م الإن ه ه ع ف عل ال ال
واج ومق ى عق ال ا ال مق ه ه الف لٌ وذل ل ا ه فه  جل عل عها الإسلام له، ووافقها ال ي ش ه ال اص

ه  لقاً  ل م ع ال ع، ولأنَّ ق ةً في ال ةً صال ا ل ن ه ل اب الأولاد وت ها ان ها وأع ي م أه وال
ا الفعل  مة ه ل  ام العام، ال الفاً لل ح اتفاقاً م ا  ه، وه به أس ع  ة وال ةٌ على الأس ةٌ  مف

عة ا ةفي ال  .لإسلام
ة  -6 عة الإسلام وجلرخَّ ال اب، وسائل  ماسإ ل له ت الإن ل ح ل ق ع ال ي ت ال

م ل ة أخ  أنْ ت ت وسائل  ه ي  ي ال ر العل ل، ومع ال ل الع ضم ا الغ ، وأما وسائل ه
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لٍ تامٍ، أو  ل  أة على ال رة ال ع ق ي تق اب ال جل، أو ت الإن اب ل ال رة على الإخ ع الق تق
أ ال والفقه معاً ها الإجهاض، ف اً ب ها م ي ن تق ي  ة ال ورة ال مة، إلاّ لل ع وال  .ال

اً    احاتالا: ثان   :ق
ة  -1 ان الع ل اب في ال ل والإن ني خاص لإتفاقات ت ال ي ت قان ّع ب صي ال ن

ة، اء والإسلام ف اتفاق كان س اب ت على ال قل غة اتفاق الإن ه،  عق ع م واج أو ب  ال
عارض مع  ا لا ي  ، ل بل ة في  ائ وف ال ة وال اد ة والإق ا اسات الإج ا ي مع ال وذل 

ها، اب عارض مع ث ة الغّاء ولا ي عة الإسلام ض م  مقاص ال ن الغ امج وأن لا  ض ب ا ال ف ه
مة،  ع أو ال ار ال خل في إ ي ت سائل، ال ع أو غ ذل م ال ض الإجهاض أو ال ل أو ف ي ال ت

ى ال ا للأزواج في أنْ  ع م ق الإتفاقات ي ي ت ة ال ه الأس ال فة  م ع  ة ال ل خاصّة وم
 .عامّة

ّع ال -2 ح على ال ق على نق ق ال ال ة ه ت ك لأنّ  الإجهاض، ج  الأم ذل ت
ون  ان ب ن  ب ي ه س ، ت احة ك لاقه ال ف ي لا و الاً  تع ، م ق قّ  لل ق ال  وذل في ال

هاد ار في ه الإج ص ت إ ة، ال ض أنْ  العقاب ف ع  ح  ة في ال حلة ب العق لّ م  ت
وح ونفخ ال ن  ح ه ال ة ت ا حاً  أش ال اً، وأك وض حلة و خ ي ال قها، ال ي ت  م وال

ض ف ن  أنْ  ال ها ت ْ  أخف عق ة م لّ ع الإجهاض عق اله، ال ت اً  وذل واك ه ذه ا أخ  إل
ا في الإسلامي الفقه د ه   .ال

  

  

  

  

  

ا اجع وال ة ال   ردقائ

  

ا )1 س ب اب ي ىم ي الل نا ي الغ ال ر ال ه ي، ال ا افقات ال ل في ال عة، أص  ال
ة، ال دار ،1 وت العل   .2004هـ،1425 ب
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ي إب )2 ي الع ع ب ع ب أم محمد عاب قي عاب م في، ال ار رد ال ر على ال  ال
ار، ، دار ،2 ،3ج ال وت، الف   .م1992 هـ،1412 ب

ل ال أب )3 اج ب م ل ب ال ، الق  م ر اب امع ال ح، ال ى ال  ح ال
، ل ل، دار م ة، الأفاق دار ال ي وت، ال ون  ب ة ب   .ال س

اس أب )4 ي شهاب ال ح ع ب إدر ب أح ال ي ال ال ه ال افي، ال ة، الق خ  ،1ج ال
ق ،1 ي، محمد ت اب، وسع ح ة، ب محمد أع ب دار خ وت الإسلامي، الغ   .1994 ب

اء أب )5 اد الف ل ع اع ي إس شي ك ب ع ب ال قي، ث ال  الق م آن تف ال  الق
، ق، الع لامة، محمد ب سامي: ال زع، لل ة دار ،2 ال ة وال   .1999 – 1420: القاه

الي محمد ب محمد حام أب )6 سي، الغ اء ال م إح ، عل ي فة، دار ،2ج ال ع وت ال    .2011 ب

ان داود؛ أب )7 اق ب الأشع ب سل اني، الأزد  ب إس ق داوود، اب س ال : ال
ون،ج الأرناؤو شع سالة دار ،1، 6وآخ ة، ال وت العال   .2009 ،ب

ا أب )8 ي ز ي م ف ب ى ال ، ش و هاج ال ح ال ح ش ل ص اج، ب م  ،10ج ال
اء دار ،2 اث إح ي، ال وت، الع   .هـ1392 ب

ال روضة ،---------------------------  )9 ة ال ، وع ف ق ،3 ،7ج ال  ت
، زه او وت، الإسلامي، ال ال ، ب ان، دم   .م1991هـ،1412 ع

ح ع أب )10 ائي، شع ب أح ال ائي س ال ي ح ال ة ال ، وحاش  دار ،5 ال
فة، ع وت ال   .هـ1420 ب

ح ع أب )11 ح ع ب الله ع ال ام، ح ب محمد ب ح ب صالح ب ال  العلام ت ال
ح ة ش ام، ع ق ،10 الأح ي محمد ت ة حلاق، ح ب ص ة، م ا ة الإمارات، ال  م

، ع ا ة، ال   .2006 هـ، 1426 القاه

  

ل ب محمد ب أح الله ع أب )12 اني، أس ب هلال ب ح ل، ب أح م ال ق ،1 ح  ت
ي أب ال عا ، ال ر ، عال ،6ج ال وت، ال   .م1998 هـ،1419 ب

اك الله ع أب )13 ه ب محمد ب الله ع ب محمد ال و ي ال ب نُ ب ح اني ال ه  ال
ر  اب وف ال ع ع، اب ال رك ال ، على ال ات مع ال ي: ت ه ل في ال  ال
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ان اقي وال ه في والع او  أمال ي  في وال ه الق ق دراسة وغ فى: وت  القادر ع م
ا، ة ال دار ،1 ع وت - العل   . ١٩٩٠ -  ١٤١١ ب

سف ع أب )14 ي، ال  عاص ب ال ع ب محمد ب الله ع ب ي افي الق  أهل فقه في ال
ة، ي ق ،2 ،2ج ال اني، ماد ول أح محمد محمد ت ر ة ال اض م ة، ال ي اض، ال  ال
ة ل ة ال ة، الع د ع   .م1980 ه،1400 ال

ال مال أب )15 ، ال ب ك ح سال ة فقه ص ه ال ح وأدل ض اه وت ة، م  دار ،3ج الأئ
اث، ةال  ة، لل   .2010 القاه

م ب سع ب أح ب علي محمد أب )16 ي ح ل ي الأن ، الق اه ام ال ل في الإح ام، أص  الأح
ق ،5ج خ ت ، محمد أح ال ة، الآفاق دار شاك ي وت  ال   .1983ب

لى ،-----------------------------  )17 ق الآثار، ال ان الغفار ع. د ت  سل
، جال ، دار ،9ار وت الف   .م2001 ه،1412 ب

ف محمد أب )18 ي م امة ب محمد ب أح ب الله ع ال سي ق ق لي ال اع قي ث ال م لي، ال  ال
ح ع، م على ال ال ق اب دار ،3ج ال ي ال زع، لل الع وت وال   .1983ب

ي، ،-----------------------------  )19 غ ق ال  ال ع ب الله ع: ت
ي اح ع -  ال ، الف ل ، عال دار ،3: ، 10ج ال وت ال   .م1997 - ه 1417 ب

اق ب أح ب الله ع ب أح ن أب )20 سى ب إس ان ب م هاني، مه  أبي الإمام م الأص
فة ة ح ، أبي روا ق ،1 ،1ج ن ة الفارابي، محمد ن   ت ،ال  م اض، ث ة ال ل ة ال  الع

ة، د ع    ه1415 ال

ا أبي )21 ف ب ى ز و  ش قي ال م ع: ال ح ال ب، ج ش ه ، ، دار16ال وت، الف  ب
2010.  

سى ب علي ب ال ب أح )22 د م وْجِ َ ْ ُ اساني، ال هقي،  أب ال ، ال ال  ال
ق ا، القادر ع محمد ت ة، ال ارد ،3 ،7ج ع وت العل   .م2003 ب

ل ع ب أح )23 لام ع ب ال اني ال  ال القاس أبي ب الله ع اب ال قي ال م  ال
لي، اس، أب ال ي تقي ال ة، اب ال عة ت ة ال او  ورسائل ك م العل خ وف  اب الإسلام ش
ة، ج ق ،29ت ام: ال ل ب ه اع ي،  ليع ب إس ة اب ، دار1ال ، القاه ز   .1422: ال
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ي، الله ع ب أح )24 اع ال ة الق ة الفقه اك ة لإجهاض ال هة، الأج ل ورقة ال مة ع  مق
وة اع ت ل ة الق ائل على الفقه ة، ال ه ال ال ة إدارة ت ة ال ي ة ال ي  العامة ال

ون  ة لل ة اض،ال  قة ال ل ة ال ة، الع د ع   .ه1429 ال

از   أب علي ب أح )25 اص ال في، ال ام ال آن، أح اء دار ،1 ،2ج الق اث إح  ال
ي، وت الع   .هـ1405 ب

قي، مه محمد ب أح )26 ائ ال ام ع اع في الأ ام، ق ، الإسلامي، الإعلام م ،1 الأح  ق
ان،    .هـ1417 اي

م أم )27 فى ى كل ، م ة ال ي ق ل ت عة في ال ة، ال ار ،2 الإسلام ة ال د ع  ال
، اض، لل ة ال ل ة ال ة، الع د ع   .1982 هـ،1402 ال

ي ع ح )28 ة، أب الغ أة  ح غ ا في ال م اش واج ع ها، ال ة دراسة عل ة، ش ا ة إج  م
ش ون، ال اض، ناش ة ال ل ة ال ة، الع د ع    م2005 ه،1426 ال

ا )29 ا ب أح ب محمد ب ز ، ز ار ي ز الأن ي ى أب ال ر، )هـ٩٢٦ ت(ال  الغ
ة ه ح في ال ة ش ه ة، ج ال رد عة ،5ال ة ال ة ، ال   .ه1329القاه

، أب سع )30 س ح لاحاً، لغةً  الفقهي القام ، دار ،2 ،1ج واص ، الف   .1988 دم

ر ب ع ب انسل )31 لي م ، الع وف الأزه ع ل، ال حات ال هاب ف ح ال ض ح ب  ش
هج لاب م وف ال ع ة ال ل، اش ، دار ،5وج 3ج ال وت، الف   .2019 ب

ان )32 مِيّ  ع ب محمد ب سل َ ْ َ افعي، ال  الُ فة ال ح على ال ت ، ش ة ال  حاش
مي ، على ال ، دار ،4ج ال وت، الف   .م1995 ه،1415 ب

ي ش )33 ر محمد الله ع ابي ال ه زة،  اب ال قع اعلام ال ، رب ع ال  ،1ج العال
، دار ي ة، ال   .م2004 القاه

ي ش )34 اس أبي ب محمد ال ة ب أح ال ي شهاب ح ملي، ال ة ال اج نها ح إلى ال  ش
هاج، ، دار ،5ج ال وت، الف    .م1984 ه،1404 ب

ي ش )35 ي الله ع ب محمد ال ر لي، ال  ال ح ال ي، ش ر ان، دار ،1 ،5ج ال  الع
اض، ة، ال د ع   .1993 هـ،1413 ال
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امي، أح صالح )36 امع ال ار  للإمام ال ب ال ، ج ال ل  - القل ، دار2، 3وم
  .2011 – 1432: دم

لا غان صالح )37 و ن،ال اح، في ال ة دار ،1 ال زع، لل بل اض، وال ة ال ل  ال
ة ة، الع د ع   .ه1421 ال

سف عادل )38 ، ي ة ش ول ة ال ائ امل إجهاض ع لل ال لة ،)مقارنة دراسة( ال  الغ  م
م ة للعل اد ة والإدارة، الإق اد، الإدارة كل فة، جامعة والاق ل ال ع،ال  ال د ا ال( الع ، ال  ع

2009.   

ي اس )39 ن  مقارنة دراسة الإسلامي، الفقه في العق محمد، ح ضعي، القان اض، ،1 ،1ج ال  ال
ة ل ة ال ة، الع د ع   .م1993 هـ،1413 ال

ح ع )40 ي جلال ، أبي ب ال ي، ال اه ال ، الأش ائ ة، ال دار ،1 وال  العل
وت،   .م1990 ،هـ1411 ب

ح ع )41 ، الع صالح ب ال اع الل ا الق ة وال ة الفقه ، ال  ،1 ،1ج لل
امعة ة، ال ة الإسلام ي رة، ال ة ال ل ة ال ة، الع د ع  .م2003 ه،1423 ال

ح ع )42 ي قاس ب محمد ب ال اني العاص لي الق ، ال ام ال ح الإح ل ش ام، أص  الأح
ون  ،2 ،3ج ل ب ل م ، و   .ه1406 ال

اح ع )43 اقي، ع الف ة ال دة، والإرادة العق ن ف اب الإسلامي، الفقه مقارنة دراسة ال  الأول، ال
عة ة م ، نه ة، م   .1984 القاه

ان، ال ع )44 ات ز عة في ن ة ال ان الإسلام ة، والق ض ة ،1 ال س سالة م ون، ال  ناش
  .م2011 هـ،1432 وت،ب

، ال ع )45 س ال ة في ال ، ن ، انعقاد ،1ج العق ة العق ع ش ة، وال ال  الأهل
اد،   .1967 هـ،1387 غ

ل ع )46 ، ب الله ع ب ال هج د اء العام الفقهي ال ابلة لعل اته ال ل ، في وم لفاته  م
، دار وت، خ   .م2000 هـ،1421 ب

،ا علاء )47 ي د ب  أب ل ع اساني أح ب م في، ال ائع ال ائع ب ت في ال ائع، ت  2ج ال
ة، ال دار ،2، 7و ج وت العل   .م1986 هـ،1406 ب
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ي علي )48 ي م ه ال سف علي. ود داغي الق ، ي ا فقه ال ا ة الق ة ال عاص ة دراسة( ال  فقه
ودة ،)مقارنة ة ارات م امع ق ة ال وات الفقه ة، وال ة ،2 العل ائ دار ش ة، ال  الإسلام

وت   .م2006 ه،1427 ب

اد )49 ح الفقي، ع ن  ش ات، قان اص، الق العق ة ،1 ،1ج ال ة، العامة ال ة دار لل ه  ال
ة، ة، الع   .م2016- 2015  القاه

ج )50 ان ف داش، زه م ل ت ال ل ب ال مة، ال عة في ارنةمق دراسة وال ة، ال  دار الإسلام
فة ع ة، ال رة، الأزه   .1989 الاس

ي عام ب مال ب أن ب مال )51 ني، الأص ونة، ال ة، ال دار ،1 ،2ج ال  العل
وت   .م1994 ه،14415 ب

ن  )52 فاعي، مأم ة ال ع في الإجهاض ج انها: الإسلامي ال اتها أر ة دراسة( وعق  ،)مقارنة فقه
لة اح جامعة م اث ال م( للأ ة العل ان اح جامعة ،)الإن ة، ال ، ال ، نابل ل فل  ،)25( م

2011.  

لة )53 ع م ر ،1ج الإسلامي، الفقه م ة ع ت ت م ة، الإسلامي، ال ة ج ل ة ال  الع
ة، د ع د ال ع، الع ا ، ال ة د   .1988 س

ة أب محمد )54 ن : زه ال قان ة، الأح ي، الف دار ال ة الع   .2012 القاه

ة ،--------  )55 ل ة ال عة في العق ون ة، ال ي، الف دار الاسلام ة، الع   .1996 القاه

ة ت ،-------  )56 ل، وت الأس ي، الف دار ،1 ال ة، الع   .م1976 هـ،1396 القاه

ب ب  أبي ب محمد )57 ي ش سع ب أي زة،  اب ال عاد زاد ال اد، خ ه في ال  ال
ة س سالة، م وت، ،27 ،5ج ال ة ب ار م ة، ال ، الإسلام   .م1994 هـ،1415 ال

ة ش سهل أبي ب أح ب محمد )58 ي، الأئ خ ، ال فة، دار ،18ج ال ع وت، ال  ب
   .م1993هـ،1414

فة ب أح ب محمد )59 قي ع س ي ال ال ة ،)هـ١٢٣٠ ت( ال قي حاش س ح على ال خ ال ال  لل
ردي أح ل، م على ال اعة الف دار ،2ج خل ، لل وت وال   . 2020 ب

ل ب محمد )60 اع ا ب إس ة ب إب غ ، ال ار ح الله، ع أب ال ، ص ار ، ب ، دار3ج ال  ك
وت    .2018 ب
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ال ب محمد )61 ي ج ي ال ع العاملي، م ة ةالل م ه ال ، لل ع ه ال هام وضة و ة ال ه ح ال  ش
عة ة، الل م ه ال ع لل ي ز ال عي ال اء دار ،10ج العاملي، ال اث أح ي، ال وت الع  ب

   .م1983 ه،1403

، محمد ب صالح ب محمد )62 ح الع ع ال ع، زاد على ال ق ، اب دار ،1 ،12ج ال ز  ال
اض، ة،ا ال د ع   .هـ1422 ل

رة ب ى ب محمد )63 ، س م ، س ال م ق ال  اب دار ،1 الله، ع محمد علي، محمد ب
، ة، اله   .م2004 هـ،1425  القاه

، ح محمد )64 رد اع ال ة، الق ق الفقه ه  محمد ت ي، ح محمد ال راي  الهاد ،1 ،4ج ال
اعة ، لل ، وال ان ق   .ه1419 ،إي

ي ش محمد ب رضا علي ب رش محمد )65 ي بهاء محمد ب ال فة علي ملا ب ال ني خل  القل
ي، ار، ج تف ال أة9وج  6ال ة ، اله اب، ال ة لل   .1990 القاه

ر، سلام محمد )66 خل م ه الاسلامي للفقه ال ادره تأر اته وم اب دار ،2 العامة، ون  ال
، ي ة، ال   .1996 القاه

ي فارس، أب القادر ع محمد )67 ل ت ة ،1 الإسلام، في والإجهاض ال زع، لل جه  وال
ان،   .م2003 ه،1424 الأردن، ع

ل )68 اج ب م ل ب ال ، الق  م ر اب امع ال ح، ال ى ال ، ح ال ل  ،5ج م
ل، دار ة، الأفاق دار ال ي وت، ال   .2006 ب

ا فىم )69 ي، إب ل ل ال ه في الفقه أص ، ن ي ة ال ، م ر ه وت، ال   .2015 ب

اقي ع ،-------------  )70 ، ال خل ال راسة ال عة ل ة، ال ة الإسلام ، م ر ه  ال
وت   .2015 ب

فى )71 ا م ي، اب ل عة ال اث م ة، الأ ان ،1 ال زع، لل إح ة وال  ،هـ1435 القاه
 .م2014

فى )72 ه ب سع ب م ي ع ة، ال اني شه ح ا ال ل قي ث م م لي، ال ال ال  أولي م
هى ح في ال ة ش هى، غا ون  الإسلامي، ال ،2 ،1ج ال ، بل ب   .م1994 ه،1415 ال
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فى )73 ح كامل، م ن  ش ات قان اقي، العق ة العام، الق الع عة ،1 والعقاب، ال  م
اد، عارف،ال   .1949 غ

ر )74 ن ب م ي صلاح ب ي تي إدر ب ح اب ال ه لي، ال اف ال اع ك  م ع الق
اع، ة، ال دار ،1ج الإق وت، العل ون  ب ة ب   .ال س

ل )75 ار ن ح الاو قي ش ار م ار، س احادي م الاخ اني محمد ب علي ب محمد الامام الاخ  ال
عة): 1834 ،1759 -  هـ 1250 هـ، 1173( فى م ابي م ي، ال ل ة  ال   .6ج ،1971القاه

، الله ع هلالي )76 ة أح ا ة ال ائ فل ل ال اة، في ال ن  ب ال ضعي القان عة ال  وال
ة ة دار ،1 ،)مقارنة دراسة( الإسلام ه ة، ال ة الع    .1989 القاه

ن  الأوقاف وزارة )77 ة، وال س الإسلام ة عةال ة، الفقه عة الأوقاف، ،2 ال : ال  م
  .16ج، 1983 - 1404

ة )78 فى ب و لي، م ح ه، الإسلامي الفقه ال ، دار ،2 ،1ج وأدل ، الف را، دم   .1985س

 


